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الملخص

تهـــدف الورقـــة العلمية هـــذه إلى تحليـــل واقـــع العقوبـــات البديلة في 
التشـــريع اليمني، والكشـــف عن مواطن القوة والضعـــف فيها، واقتراح 
رؤيـــة تطويرية تســـتند إلـــى أفضل الممارســـات الإنســـانية مـــع مراعاة 
الخصوصيـــة اليمنية؛ اعتمـــدت الورقة علـــى المنهج التحليلـــي والمقارن، 

الآتية: النتائج والتوصيـــات  إلـــى  وخلصت 

أبرز النتائج:
يحتـــوي التشـــريع اليمنـــي على نصـــوص مشـــرقة للعقوبـــات البديلة .1	

: مثل
	⿛.)العمل الإلزامي )المواد 44-45 عقوبات
	⿛.)وقف تنفيذ العقوبة )المادة 118 عقوبات
	⿛ 119 الاختبـــار القضائـــي )الامتنـــاع عـــن النطـــق بالعقوبـــة - المـــادة

عقوبـــات(.
	⿛.)الوضع تحت المراقبة )المادة 102 عقوبات

تظل هذه الآليات غير فعالة بسبب:.2	 	.2
	⿛.غياب المؤسسات المتخصصة للإشراف على التنفيذ
	⿛.افتقار القضاة وأعضاء النيابة للتدريب الكافي
	⿛.عدم وجود لوائح تنفيذية واضحة

تطبـــق بعض العقوبـــات البديلـــة -مثل المراقبـــة والعـــاج الإجباري- .3	
بعـــد انقضـــاء العقوبة الأصليـــة، مما يفقدهـــا الغايـــة الإصلاحية.

يعانـــي التنفيذ من إشـــكاليات كبيـــرة، مثل تحـــول العقوبـــات البديلة .4	
إلـــى إجـــراءات أمنية بـــدلًا من برامـــج إصلاحية.
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أبرز التوصيات:
إصدار قانون خـــاص للعقوبات البديلة يوحّد الإطار التشـــريعي ويحدد .1	

التنفيذية. الآليات 
إنشـــاء مؤسســـات متخصصة للإشـــراف علـــى التنفيذ )مؤسســـات .2	

الاجتماعية(. الرعايـــة 
تدريب القضاة وأعضاء النيابة على ثقافة العقوبات البديلة..3	
تعديـــل النصوص التشـــريعية لضمان الشـــفافية وحقـــوق المحكوم .4	

. عليهم
ربـــط العقوبـــات البديلة ببرامـــج إصلاحيـــة )التدريب المهنـــي، العلاج .5	

من الإدمـــان، جبـــر الضرر(.
نشر ثقافة العقوبات البديلة عبر الإعلام وورش العمل..6	

الكلمـــات المفتاحيـــة: قانـــون العقوبـــات، قانـــون الإجـــراءات الجزائية، 
السياســـة الجنائيـــة، المشـــرع اليمنـــي، التقســـيمة الهرمية القياســـية، 
السلســـلة الرقميـــة الهرميـــة، العقوبـــات البديلـــة، التدابيـــر، العقوبات 
الســـجنية، الإصلاح والتهذيب، الجرائم غير الجســـيمة، الجرائم الجســـيمة، 

الاجتماعية. المؤسســـات 
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Abstract:

This paper analyzes the reality of alternative sanctions in Yemeni 
legislation, identifies strengths and weaknesses, and proposes 
a developmental vision based on international best practices 
while considering Yemen's cultural and social context. The study 
adopted an analytical and comparative approach and concluded 
with the following key findings and recommendations:

Key Findings:
.	1 1.	Yemeni legislation includes promising texts for alternative 
sanctions, such as:

	⿛Compulsory labor (Articles 45-44 Penal Code).
	⿛Suspension of sentence execution (Article 118 Penal Code).
	⿛Judicial probation (Abstention from sentencing - Article 
119 Penal Code).
	⿛Placement under surveillance (Article 102 Penal Code).

.	2 These mechanisms remain ineffective due to:
	⿛Lack of specialized institutions for supervision and 
implementation.
	⿛Insufficient training for judges and public prosecutors.
	⿛Absence of clear executive regulations.

.	3 Some alternative sanctions (e.g., surveillance and compulsory 
treatment) are applied after the original sentence is served, 
undermining their rehabilitative purpose.

.	4 Implementation faces major challenges, such as the 
transformation of alternative sanctions into security measures 
rather than reformative programs.
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Key Recommendations:
.	0 Enact a special law for alternative sanctions to unify the 
legislative framework and define implementation mechanisms.

.	1 Establish specialized institutions (social care agencies) to 
supervise implementation.

.	2 Train judges and prosecutors on the culture of alternative 
sanctions.

.	3 Amend legislative texts to ensure transparency and protect 
the rights of the convicted.

.	4 Link alternative sanctions to rehabilitative programs 
(vocational training, addiction treatment, restitution).

.	5 Raise awareness about alternative sanctions through media 
and workshops.

Keywords: Penal Code, Code of Criminal Procedure, Criminal 
Policy, Yemeni Legislator, Standard Hierarchical Classification, 
Hierarchical Digital Sequence, Alternative Sanctions, Measures, 
Custodial Sentences, Rehabilitation and Reform, Non-Felony 
Crimes, ، Felony Crimes, Social Institutions. 
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1. مُقدّمـــــــــة:

الحمـــد للـــه رب العالميـــن، والصلاة والســـام على أشـــرف المرســـلين، 
ســـيدنا محمـــد وعلى آلـــه وصحبـــه أجمعين.  

أفضى تطـــور الفكر الجنائـــي المعاصر إلـــى انتقال جوهري في فلســـفة 
العقـــاب من النمـــوذج التقليـــدي القائـــم على الإيـــام والقصـــاص، إلى 
نمـــوذج أكثر إنســـانيةً ومرونـــةً، يضع نصب عينيـــه غاياتٍ ســـاميةً تتجاوز 
مجـــرد الزجر والـــردع، إلى الإصـــاح والتأهيل وإعـــادة الدمـــج الاجتماعي، 
وفـــي هـــذا الإطـــار بـــرزت العقوبـــات البديلـــة كأحـــد أبـــرز تجليـــات هذا 
التحول، حيـــث لم تعد الســـجونُ الوســـيلةَ الوحيدةَ لتحقيـــق العدالة، بل 
أصبحت الخياراتُ غيرَ ســـالبةِ الحريةِ ركيزةً أساســـيةً في سياســـات الحد 
من الاكتظاظ الســـجني ومكافحة العـــود إلى الإجرام، وفـــي الجمهورية 
اليمنيـــة التي تواجه تحدياتٍ جســـامًا على الصعيدين الأمنـــي والاجتماعي، 
يأتـــي البحث فـــي العقوبات البديلـــة ليس كدراســـة قانونيـــة علمية، بل 
ضـــرورةً ملحةً تســـاهم في تطـــور النظام القضائي وترشـــيد السياســـة 
العقابيـــة. فالتشـــريع اليمنـــي وإن احتـــوى علـــى نصـــوصٍ مشـــرقةٍ في 
هـــذا المجـــال – كوقـــف التنفيذ والوضـــع تحـــت المراقبـــة والامتناع عن 
النطـــق بالعقوبة – إلا أن هـــذه الآليات تظل بحاجة إلى تأطيرٍ مؤسســـيٍ 
ومعيـــاريٍ يضمن فعاليتهـــا ويحقق الغايات المنشـــودة منها، ومن هذا 
المنطلـــق، تســـعى هـــذه الورقة إلـــى تحليلٍ معمـــقٍ للعقوبـــات البديلة 
فـــي القانون اليمني، اســـتندت في ذلـــك إلى المنهـــج التحليلي ووجه من 
الفقـــه المقارن، بغية الكشـــف عن مواطـــن القوة والضعـــف في هذه 
الآليات، واقتـــراح رؤية تطويرية تســـتلهم أفضل الممارســـات المقارنة، 
مـــع مراعاة الخصوصيـــة الثقافيـــة والاجتماعية لليمـــن. وذلك من خلال 
دراسة الأســـس التشريعية لهذه العقوبات والكشـــف عن الإشكاليات 
التطبيقيـــة التـــي قـــد تواجهها، واستشـــراف ســـبل تطويرها فـــي إطار 
منظومـــة متكاملة ومســـتقلة تحقـــق التوازن بيـــن متطلبـــات العدالة 
وحقـــوق المجتمع، وبين ضـــرورة الإصلاح وصـــون الكرامة اللاإنســـانية، 
فهـــذه الورقـــة بمـــا احتوته من دراســـة ليســـت مجرد ســـردٍ للنصوص 
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القانونيـــة، بـــل هـــي محاولـــة جـــادة للإجابة على ســـؤال محـــوري: كيف 
يمكـــن للعقوبات البديلـــة أن تكون رافـــدًا حقيقيًـــا لعدالة أكثر إنســـانيةً 
وفعاليـــةً في اليمن؟  وقد جاءت هذه الدراســـة كمبـــادرة تصدت للإجابة 
على ذلـــك، كمـــا لا يفوتني أن أذكـــر بأن الإطـــار النظري لهذه الدراســـة 

اســـتند إلى ركيزتين أساســـيتين:
الدراســـة التعريفيـــة للعقوبـــات البديلة فـــي القانـــون اليمني التي .1	

أعدها أســـتاذنا فضيلـــة القاضي أحمـــد محمد الجندبـــي رئيس المكتب 
الفنـــي بمكتـــب النائب العـــام والتي مثلـــت خارطة طريق هذه الدراســـة.

الجهـــود الســـابقة لفقهاء القانـــون الذين أسســـوا لمنهجية متينة .2	
البديلة. العقوبات  دراســـة  في 

كمـــا تـــم توثيق جميـــع المراجع لهـــذه الدارســـة وفقًا لمنهجيـــة الإصدار 
الســـابع من دليـــل نشـــر APA )جمعيـــة علم النفـــس الأمريكيـــة( حيث 
وردت الاستشـــهادات فـــي متـــن النـــص بذكـــر اســـم المؤلـــف أو لقبه 
بحســـب الأحوال مع ســـنة نشـــر المرجـــع فيما أدرجـــت بيانـــات المرجع 
كاملـــة بقائمـــة المراجـــع في قســـم مســـتقل نهايـــة الورقة، فـــي حين 
اعتمدت في التقســـيم المنهجي على ترقيم العناوين الرئيســـة والفرعية 

ضمـــن أرقام
اعتمد هيكل البحث المنهجية التقســـيمية القياســـية فـــي تنظيم المادة 
 System Numeration-– العلميـــة باســـتخدام نظـــام الترقيـــم الهرمـــي
ويهـــدف هـــذا النظـــام إلـــى تحقيـــق أعلـــى درجـــات الوضـــوح والتنظيم 
المنطقي للمـــادة العلمية، حيث يتم تقســـيم محتوى الورقة إلى أقســـام 
رئيســـة مرقمة بأرقـــام عربية مثـــل )1، 2، 3.....إلـــخ( تليها أقســـام فرعية 
متداخلـــة يرمز لهـــا بإضافة سلاســـل رقميـــة مفصولة بنقـــاط مثل )1.1 
، ثـــم 1.2 ، ... وهكـــذا( وتكمـــن فاعليـــة هـــذه المنهجية فـــي قدرتها على 
عكـــس العلاقـــات المنطقية والهرمية بيـــن الأفكار الرئيســـة والفرعية، 
مما يســـهل تتبع بنية البحث وفهم تسلســـله الاســـتدلالي، كما يسهل 
هذا النظـــام من عمليـــة الإحـــال الداخلية الدقيقـــة بين أجزاء الدراســـة 
المختلفـــة بدقة وســـرعة وهو نظام معيـــاري معتمد في نشـــر الأبحاث 

العلميـــة المحكمة.
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تتطلع هذه الدراســـة إلى أن تشـــكل دافعاً تأسيســـياً لمشروعٍ تشريعيٍ 
جوهـــري، يهـــدف إلى إصـــاح البنيـــة القانونيـــة الجنائيـــة في إطـــار رؤيةٍ 
فلســـفيةٍ شـــمولية. ترمي إلـــى تحديث النســـق العقابي بمـــا يتوافق مع 
المقاصـــد الإنســـانية للعدالـــة، التي تُعلي مـــن كرامة الإنســـان وتصون 
حريتـــه. كمـــا تتوجـــه نحـــو ترشـــيد السياســـة الجنائيـــة لتحقيـــق غاياتها 
الاجتماعيـــة، عبر الحـــد من ظاهرة اكتظاظ الســـجون التـــي تتعارض مع 
مقاصـــد العقوبـــة فـــي الفلســـفة القانونيـــة الحديثة، وتخفيـــف العبء 
الواقـــع علـــى مؤسســـة القضـــاء الجنائي لضمـــان فعاليته واســـتقلاله، 
والســـعي نحو تطوير نموذج العدالة الجنائية ليجســـد توازنـــاً عقلانياً بين 
حـــق المجتمع فـــي الأمن وضمانـــات المحاكمة العادلـــة، راجيًا من الله أن 
تكـــون لبنة في صرح الإصلاح القضائي والتشـــريعي الذي ننشـــده جميعًا، 
لما ســـبق وانطلاقًا مـــن الأهمية النظريـــة والعملية للعقوبـــات البديلة 
في معالجـــة إشـــكاليات واقعية ملحـــة، كالإكتظاظ الســـجني، وخفض 
معـــدلات العود إلـــى الجريمة، إلى جانب صون الأشـــخاص ذو الســـمعة 
الأخلاقيـــة الحســـنة مـــن يمثلـــون الرأســـمال البشـــري والـــزاد الفكري 
للمجتمـــع والقـــدوة للأجيال، كالكـــوادر العلمية، والمهنيـــة، والأكاديمية، 
والأدبيـــة، وغيرهـــم ممن قـــد تقودهم ظـــروف طارئة ،أو هفـــوة عابرة 
،أو زلـــة  إنســـانية طبيعية إلى ارتـــكاب أفعال تجرمها النصـــوص، وحماية 
لهـــم مـــن الأثـــار المدمـــرة لبيئة الســـجن التـــي قـــد تحولهم مـــن نواة 
فاعلـــة فـــي المجتمـــع، إلـــى عنصـــر مهـــدد للأمة وهـــادم للمســـتقبل، 
جـــاء إعـــداد هذه الورقـــة العلميـــة اســـتجابة لتكليف مـــن فضيلة رئيس 
مجلـــس القضاء الأعلـــى أســـتاذنا القاضي الدكتـــور عبدالمؤمن شـــجاع 
الديـــن، وهو تكليف يمثل فـــي طبيعته اعترافًـــا وتحديًا فهـــو اعترافًا بأن 
أســـباب ومبررات العقوبـــات البديلة أضحت أهميتها إلـــى درجة ان يبحث 
القضـــاء عن هـــذا العقوبة كخيار موجـــب للتوجه والاعتنـــاق، وتحديًا بحثيًا 
يكشـــف فجوة بحثية بإشـــكاليات متعـــددة وقع على عاتق هـــذه الورقة 
مســـؤولية الإجابة عليها بمنهجية علمية رصينـــة ومحايدة، حيث انتهجت 
الدراســـة منهجيـــة تحليلية، ســـعيًا لتقديم رؤية واســـعة لا تخلف وراءها 
استفســـارات فتســـهم ببلورة حلول علمية قابلة للتطبيـــق العملي، هذا 
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والله مـــن وراء القصد.
 

2- العقوبات البديلة )مــــدخل(

لماذا نـُعاقِب! 
إن الإشـــكال الفلســـفي الجوهـــري المُتعلـــق بالغايـــة الكُليّـــة للعقـــاب 
يســـتدعي تحليـــاً متعمقاً لجـــدواه. تُجمـــع المذاهب التشـــريعية على أن 
القصـــد الجوهري مـــن العقوبـــة يتمحور حول منـــع وقـــوع الجريمة في 
المُســـتقبل، ممـــا يدفع إلى تفســـير مبـــدأ الـــردع ببعديه؛ فالـــردع العام 
يهدف إلى ترســـيخ قناعة المجتمـــع بعدم إفلات المجرم من المحاســـبة، 
فـــي حين يتوجه الـــردع الخاص نحو تثبيط الجاني نفســـه عـــن العودة إلى 
الإجـــرام. غير أن ذلك يفرض إشـــكالًا لاحقـــاً: إذا ما تحقق الزجر المنشـــود 
بمعـــزل عن تطبيـــق العقاب، فهل يُغنـــي ذلك عن اللجـــوء إلى العقوبة 
ذاتها؟ وبالتالي يتفرع الســـؤال إلى تســـاؤل أكثر عمقاً، هل يمكن تحقيق 

وظيفـــة الزجر دون اللجـــوء إلى آلية العقاب بشـــكلٍ مـــاديٍ وفعلي؟
من المســـلم بـــه في تاريـــخ القانـــون أن العقوبـــة القانونية تُعـــدُّ تطورًا 
حضاريًـــا بديلًا عن حالة الانتقـــام الأولية، وبالتالي فـــإن العقاب ليس غايةً 
ـــردٍ لمنطق الثأر. ومـــن المنظور  في ذاتـــه، وإلا لَكان مجرد اســـتمرارٍ مطَّ
الفلســـفي المجتمـــع لا يجنـــي فائـــدةً جوهريـــة من فـــرض العقـــاب إذا 
ا محضًـــا منقطعَ الصلة عن  افترضنـــا أن تأثيرَه لا يتعدى كونـــه فعلًا ماديًّ
أي أثـــرٍ رادعٍ أو أخلاقـــي لاحق. حتى المذهـــب النفعي فـــي مقاربته لهذه 
ط على الفـــرد الجاني  ا لا بدَّ منه، يُســـلَّ الإشـــكالية، يرى فـــي العقاب شـــرًّ
ـــل في منع وقـــوع الجرائم  لتحقيـــق منفعـــةٍ أعمَّ وأشـــمل للمجتمع، تتمثَّ

)1789 ،jeremy bentham( .مســـتقبلًا

2-1 العقوبة البديلة )مفاهيم(:
العقوبـــة اســـتحقاق اجتماعـــي تقتضيهـــا الغايـــة الاجتماعيـــة ويتطلبها 
المجتمـــع، ليمنع من حـــدوث الجريمة مرة أخرى أو لنقـــل بعبارة أدق ليحد 
مـــن ارتـــكاب الجريمة علـــى اعتبـــار ان منع الجريمـــة أمر متمنـــع وعصي 
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مهمـــا كانـــت جـــودة التشـــريعات العقابيـــة كونها مـــن ســـنن الحياة. 
وترتبط عملية تقدير العقوبة بالسياســـة الجنائية للمشـــرع، فالسياســـة 
الجنائية هـــي التي تبيـــن المبادئ اللازم الســـير عليها في تحديـــد ما يعتبر 
جريمة وفـــي اتخاذ التدابيـــر المانعة والعقوبـــات المقررة لها. )ســـرور أ.، 
1972( كانـــت العقوبـــات البدنيـــة هي الصـــورة الأولى للعقوبـــة ثم أخذت 
أشـــكال متعددة إلى ان استبدلت بالعقوبة الســـالبة للحرية السجن في 
نظامها الحديث. )خـــوري عمر، 1429- 2008( صاحب هـــذا التطور تعدد في 
مفاهيمهـــا وادواتهـــا منها مثـــا ان جوهـــر العقوبـــة كان الإيلام بحيث 
يشـــعر المجرم بالألم والوجـــع لتبقى العقوبة عالقة فـــي وجدانه فتردعه 
عـــن ارتكابهـــا من جديد غيـــر أن التطور الـــذي حدث فيما بعـــد من خلال 
التركيـــز على المجرم لا علـــى الجريمة من خلال دراســـة بيئته من ظروف 
وأحـــوال ومتغيـــرات ومـــدى ملائمة العقوبـــة لذلك كمحاولـــة لإصلاحه 
وإعادتـــه عنصر فاعـــل بالمجتمـــع بمعنى آخر لقـــد انصـــب الاهتمام مع 
تقدم المعرفة الإنســـانية وتطـــور العلوم بالإنســـان لا بفعله، وبظهور 
علـــم الإجـــرام والعقاب انتقـــل التركيـــز من معاقبـــة الجاني إلى دراســـة 
شـــخصيته وبيئته وإلـــى الاهتمام بإصـــاح المجرم على حســـاب معاقبته 
وإيلامـــه، ومن هـــذه الأفكار تحديدًا خرجـــت فكرة التدابير شـــبه العقابية 
تظهـــر وأول ما بـــدأت مع الحدث المنحـــرف، ثم بدأت أيضًـــا تظهر فكرة 
العقوبـــات البديلـــة التـــي هدفت إلـــى إنقاذ المحكـــوم عليه -الـــذي يرجى 
صلاحه- من الســـقوط إلى مســـتنقع الإجـــرام عبر اختلاطـــه بالمجرمين 
داخـــل المنشـــآت العقابيـــة، والمحافظـــة عليـــه باتخـــاذ عقوبـــات بديلة 
تناســـب أحوالـــه. وفي كل الأحـــوال ينبغـــي التأكيـــد علـــى أن العقوبات 
البديلة من حيـــث ظهورها التاريخي كان لاحقًا لظهور العقوبة الســـالبة 
للحريـــة وبالنظر للتشـــريعات المختلفة قـــل، بل يندر أن تقـــر العقوبات 
البديلـــة بمعزل عـــن العقوبات الســـالبة للحرية على هذا يجـــب ان تُفهم 
العقوبـــات البديلـــة بإنها الزامـــات يفرضهـــا القضاء وفـــق تقديراته على 
الجانـــي -المـــدان بمخالفة القانـــون- القيام بهـــا بدلً عن حبســـه، بمعنى 
أنهـــا وفق المفهـــوم المتعارف عليهـــا فقهًا وقضاءً ليســـت بديلة لكل 

الجُناة. لـــكل  العقوبات ولا 
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إذن العقوبـــات البديلة مجـــرد تدابيـــر تكميلية لعقوبة أصلية في شـــكل 
الزامـــات يقررهـــا القاضي على الجانـــي المدان لتحقيق مصلحـــة اجتماعية 
تزيـــد عـــن المصلحـــة المتوقـــع تحققهـــا من حبســـه مع الســـوابق من 
المجرمين وشـــذاذ الآفاق، كمظهـــر حضاري حديث للعقـــاب القضائي لا 
يتعارض مع السياســـة العقابية للمشـــرع ولا يتقاطع مع حاجة المجتمع 
للعقوبـــة، وهذا ليس مطـــردًا لكل العقوبـــات فهناك نوع مـــن الجرائم 
التي طبيعتهـــا بحكم خطورتهـــا الجوهريـــة –لا تقبل الاســـتبدال بتدابير 

أقلّ حـــدة. إنما تســـتلزم عقوباتٍ ذات طبيعـــة إيلامية.
يشـــير الدكتـــور فتحـــي ســـرور إلـــى أن الفقـــه القانونـــي قد انتهـــى إلى 
أن الحرمـــان مـــن الحريـــة-وإن كان يُعتبـــر عقوبـــةً ضروريـــة فـــي بعض 
الأحـــوال- لا يُشـــكل ضمانـــةً كافيـــة لتحقيـــق إصـــاح الجاني فـــي جميع 
الحـــالات؛ وعلـــى هـــذا بُذلت محـــاولات عديدة لإعـــادة تنظيم الســـجون 
وتحويلهـــا لمؤسســـات تهذيبية بهدف تحقيق إصلاح نزلائها وتســـهيل 
اندماجهـــم الاجتماعـــي؛ غيـــر أن هـــذه المراجعـــات -الداخلية- لـــم تحقق 
الغايـــة الإصلاحية المنشـــودة لجميع فئات المحكـــوم عليهم، حيث اتضح 
أن بعـــض العقوبات المقيدة للحرية – ولا ســـيما العقوبات قصيرة المدة 
– تعانـــي فعاليتها من قصورٍ جوهـــري؛ فهي لا تحقق الـــردع الكافي، ولا 
تتيح مجـــالًا حقيقياً للتهذيـــب والإصلاح، بل على العكـــس من ذلك فإن 
آثارهـــا غالباً ما تكون ســـلبية، حيث تـــؤدي إلى فصل المحكـــوم عليه عن 
أســـرته، وتقويض ســـمعته الاجتماعية، وتحطيم آفاق مستقبله. كما أن 
احتكاكـــه بمجرميـــن ذوي خطورة إجراميـــة عالية خلال فترة الســـجن قد 
يجعله يتلقـــى تعليمـــات إجرامية متطورة، ممـــا يعمق مـــن انحرافه بدلًا 
مـــن أن يخـــرج للمجتمع كعنصـــر صالح، ومن هـــذا المنطلق اتجـــه الفكر 
العقابـــي الحديث نحـــو البحث عـــن نظام بديـــل، يكفل تجنيـــب المحكوم 
عليـــه الآثار الضارة للحبس، مـــع منحه فرصة حقيقيـــة للإصلاح والتقويم 

خـــارج الإطار التقليدي للســـجون. ) )ســـرور ا.، 1968((
إذن فالعقوبـــات البديلـــة – بحكـــم طبيعتهـــا الغائيـــة – تســـتوجب قيامَ 
منظومـــةٍ تشـــريعيةٍ وقضائيةٍ متكاملة تتبنى فلســـفةً تســـتبدل منطق 
الإيـــام والمعاقبـــة بمنطـــق الإصـــاح والتهذيـــب. وهـــذا أولً يتطلـــب 
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مـــن هـــذه المنظومة وعيـــاً مؤسســـياً بأهميـــة الحد مـــن الاعتماد على 
المؤسســـات الســـجنية، ومن ثم تقليـــص عددها تدريجيـــاً، والعمل على 
إفراغهـــا من النـــزلاء؛ فالمقصد الجوهـــري لم يكن أبداً تعويض الســـجن 
ببديـــلٍ مماثلٍ فـــي الوظيفة، بل تجاوز فكـــرة العقاب الكلـــي إلى عقوبةٍ 

تحقـــق الردع مـــع تهييـــج القابلية الإصلاحيـــة للجاني.
يـــرى جانب من الفقـــه أن العقوبـــات البديلة كنظام هي )إلـــزام المحكوم 
عليـــه بإتمام عمـــل لصالح المجتمـــع دون مقابـــل بدل دخوله الســـجن، 
وذلـــك خلال مدة معينـــة تحددها المحكمـــة حين تقريرها هـــذا النظام.( 
وهـــذا الـــرأي تعـــرض لانتقاد عنيـــف من جانب آخـــر من الفقـــه قام على 
أســـاس أنه حصـــر نظام العقوبـــات البديلـــة فقط داخل عقوبـــة العمل 
الإلزامـــي بينمـــا للعقوبـــات البديلة أدوات متعـــددة، فالعقوبـــات البديلة 
)عقوبـــة يقرها المشـــرع وتحكم بهـــا المحكمـــة على من يثبـــت اقترافه 
الفعـــل الجرمي أو مســـاهمته فيه بناء علـــى ســـلطتها التقريرية لتكون 
بديـــاً عن العقوبـــة الســـالبة للحرية قصيرة المـــدة إذا مـــا رأت المحكمة 
أنهـــا تحقق غايـــة العقوبـــة الأصليـــة في الـــردع العـــام والـــردع الخاص 

وتـــؤدي وظيفتها فـــي التهذيب والإصـــاح.( )هياجنـــه، 1438ه، / 2017(
وبالتدقيـــق فـــي رأيي الاتجاهيـــن ومراجعتهمـــا يمكـــن الوقـــوف علـــى 
مجموعة حقائـــق مثل أن مفهـــوم العقوبات البديلة عنـــد الاتجاه الأول 
ينطلق مـــن رؤية ضيقـــة للعقوبـــات البديلـــة، إذ يُختزل في كونـــه يُحَددُّ 
العقوبـــة البديلة فـــي إطار العمـــل الالزامـــي للمنفعة العامـــة، مما يثير 
إشـــكالًا فلســـفياً حول جوهـــر العقوبـــة البديلـــة وغايتهـــا. فالمفهوم 
يفتـــرض ضمنـــاً أن البديـــل عن الســـجن هـــو نشـــاط إيجابـــي ملموس 
-العمل المجتمعـــي-، لكنه يتجاهل أن العقوبات البديلة قد تتخذ أشـــكالًا 
غير ماديـــة- كالحرمـــان من ممارســـة مهنـــة، أو الإلزام ببرامـــج علاجية، 
أو تقييـــد الحركـــة بوضـــع المراقبـــة-. وهنا يطفو ســـؤال جوهـــري: هل 
الغاية مـــن العقوبة البديلة هي اســـتبدال فعل الســـجن بفعل منتج أم 

اســـتبدال فلســـفة العقاب بفلســـفة الإصلاح؟
النقد الموجـــه لهذا المفهوم يلامـــس هذا القصور، إذ حصـــر العقوبات 
البديلـــة فقط فـــي عقوبـــة العمـــل الإلزامـــي بينمـــا العقوبـــات البديلة 
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متعـــددة؛ هـــذا النقد يســـتند إلـــى رؤية أكثـــر شـــمولية تُـــدرك أن تعدد 
أشـــكال العقوبـــات البديلـــة نتيجـــة لتعـــدد التجـــارب الإنســـانية وأنماط 
الانحـــراف. فالفعـــل الجرمي ليـــس ظاهرة أحاديـــة، وبالتالـــي لا يمكن أن 
يكـــون الـــردع أو الإصـــاح نموذجاً واحـــداً يُفرض علـــى جميـــع الجناة كما 
ســـبقت الإشـــارة لذلك في مقدمة الدراســـة، أصحاب هذا النقد قدّموا 
مناقشـــات مقابلة توســـع المفهوم، حيث قالـــوا أن العقوبـــات البديلة 
فـــي حقيقتهـــا الواحـــدة عقوبـــة يقرهـــا المشـــرع وتحكم بهـــا المحكمة 
علـــى مـــن يثبت اقترافـــه الفعـــل الجرمـــي أو مســـاهمته فيه بنـــاء على 
ســـلطتها التقريريـــة، لتكون بديلً عـــن العقوبة الســـالبة للحرية -قصيرة 
المـــدة- إذا ما رأت المحكمة أنهـــا تحقق غاية العقوبـــة الأصلية في الردع 
العـــام والردع الخاص وتـــؤدي وظيفتها فـــي التهذيب والإصـــاح، وهذا 
المفهـــوم يُقـــدم نقلة نوعية فـــي الفلســـفة العقابية، حيـــث ينتقل من 
بديل مـــادي إلى بديـــل وظيفي يحقق الغايـــات العميقـــة للعقوبة. فهو 
لا يهتـــم بشـــكل العقوبة بقدر مـــا يهتم بــــغايتها، مما يجعلـــه مفهومًا 
غائيا شـــكلياً، غيـــر أن هذا المفهوم أيضًا يثير بدوره إشـــكالات فلســـفية 

عميقـــة على النحـــو الآتي:
إذا كانـــت العقوبة البديلة يجب أن تحقق غايـــة العقوبة الأصلية -الردع .1	

العـــام والخـــاص والإصلاح-، فكيف تُقـــاس هذه الغايـــة؟ وهل يمكن 
أن نثـــق في أن بديلًا غير ســـالب للحريـــة قادر على تحقيـــق نفس الأثر 
الـــرادع الذي يُحققه الســـجن؟ هذا يفتـــرض أن الردع ليـــس بالضرورة 
مرتبطـــاً بدرجة الألم، بـــل بفعالية العقاب الرمـــزي أو الإصلاحي – وهو 

افتـــراض قد لا ينطبق علـــى جميع المظاهر الاجتماعيـــة أو الثقافية.
هـــذا المفهـــوم بحـــدوده يجعل مـــن رأي المحكمـــة مقياسًـــا لاختيار .2	

البديل. وهـــذا يفتح البـــاب أمام تســـاؤل حول مـــدى موضوعية هذه 
الســـلطة وكفاءتها: هل تســـتطيع المحكمة -كل محكمة- أن تتوقع 
– بدقـــة – مـــا إذا كانت العقوبة البديلة ســـتحقق الإصـــاح أم لا؟ أم أن 

الأمـــر يصبح مجازفةً إنســـانيةً بمســـتقبل المجتمـــع والجاني معا؟ً
حصر البديل في العقوبات الســـالبة للحرية قصيرة المدة يثير تســـاؤلًا .3	

حـــول الجرائم الأكثر خطورة؛ هـــل أن العقوبات البديلـــة هي حل قابل 
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للتطبيـــق فقط في الجرائم البســـيطة؟ أم أن ذلك اعتـــرافٌ ضمني بأن 
العقوبة البديلة لا تســـتطيع مواجهة الخطـــورة الإجرامية العالية؟

هـــذه المفاهيـــم والانتقادات تعكـــس صراعاً بيـــن نموذجيـــن: النموذج 
الشـــكلي الذي يربط العقوبة بــــفعل مادي محدد )كالعمـــل المجتمعي( 
وفـــق ما جـــاء عند الاتجـــاه الأول، والنمـــوذج الغائي الذي يربـــط العقوبة 
بــــوظيفتها الاجتماعية والنفســـية كالإصلاح والردع كما جاء في مفهوم 
العقوبـــات البديلـــة عنـــد الاتجاه الثانـــي الذي يبـــدو أكثر تطـــوراً لأنه يحرر 
العقوبـــة من قيد الشـــكل إلى فضـــاء الغاية، لكنه يظل قابـــاً للنقد لأنه 
يحمل فـــي طياته افتراضـــاً أن الغايـــات العقابية قابلـــة للتحقيق بمعزل 
عـــن الإيلام المـــادي – وهو مـــا قد لا يتوافـــق مع طبيعة بعـــض الجرائم 
أو بعـــض المجتمعـــات التـــي لا تزال تـــرى في الألـــم رادعاً أساســـياً، مما 
ينشـــئ ســـؤالًا فلســـفياً أعمق: مفاده هـــل العقوبة البديلـــة هي بديل 
عن الســـجن أم هـــي بديل عن فلســـفة العقاب ذاتها؟ الجواب ســـيحدد 
إذا كنـــا نتحدث عـــن إصلاح تقنـــي للمنظومـــة العقابية أم عن ثـــورةٍ في 

ذاتها. العدالة  مفهـــوم 

2-2 العقوبة البديلة )تعريف وخصائص(:
من المهم اســـتصحاب مميـــزات وخصائص العقوبـــات البديلة، وهذا لن 
يكـــون إلا من خـــال تحديد تعريـــف وطبيعـــة العقوبات البديلـــة، لذلك 
ســـيتم اســـتعراض مجموعة من تعريفات المدارس الفقهية المختلفة 
للعقوبـــة -مختارة بعناية- ليمكن من خلالها اســـتنباط هـــذه الخصائص.
عـــرّف جانب من الفقـــه العقوبات البديلـــة بأنها: )جـــزاء جنائي يحل محل 
العقوبـــات الســـالبة للحريـــة قصيـــرة المـــدة كالحبـــس ويأخذ صـــور غير 
احترازيـــة تهدف إلى إصـــاح الجانـــي دون عزله عن المجتمـــع، مع مراعاة 
طبيعـــة الجريمة وظروف مرتكبها( )حســـني, د. محمود نجيب;، 2017(، كما 
عرّفها الدكتور جلال ثـــروت بأنها ) تدبير احتـــرازي علاجي يصدره القاضي 
بديـــاً عن الحبس لتحقيق التـــوازن بين خطورة الفعـــل وظروف الجاني( 
) )ثروت، 2018( وفي فرنســـا عرفها الأســـتاذ jean pradel على أنها ) تدبير 
قضائي يســـتبدل بعقوبـــة الحبس قصير المـــدة، ويأخذ شـــكل التزامات 
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محددة تهـــدف إلى إصلاح الجانـــي وتعويض المجتمـــع، دون حرمانه من 
حريته، كالخدمـــة العامة أو العلاج من الإدمـــان( )Pradel، 2023( وعرفها 
الأســـتاذ Roger merle بأنهـــا )جـــزاء جنائـــي غير ســـالب للحريـــة، يفرض 
علـــى الجنـــاة ذوي الخطـــورة المحـــدودة، لتحقيـــق  ثلاثـــة أهـــداف الردع 
 ,vitu( )الفـــردي، إعادة التأهيـــل، وتفادي الأثـــار المدمرة للســـجن القصير
2020( وفـــي الفقه الإيطالي عرفهـــا البرفســـور giovanni-enzo على أنها 
) نظـــام بديل للســـجن، يعتمد علـــى تدابير مرنة كالعمـــل لصالح المجتمع 
أو المراقبـــة الإلكترونية، يشـــترط موافقة المحكوم عليـــه، ويطبق وفقا 

.)2023 ،Fiandaca( ).لمبـــدأ التدرج في العقـــاب
مـــن خـــال التعاريف الســـابقة ســـيتضح أن أهـــم خصائـــص العقوبات 

البديلـــة تكمـــن بالآتي:
طبيعتهـــا جزائية فهي ليســـت مجـــرد تدبيـــر إداري أو مدنـــي، بل هي .1	

جـــزاء جنائي يحـــل محل عقوبـــة أصلية. 
جزاء بديـــل عن العقوبات الســـالبة للحريـــة قصيرة المـــدة يحل مكان .2	

عقوبة محـــددة هي الحبس قصير المدة بشـــكل أساســـي.
الســـمة الجوهريـــة للعقوبة البديلة فـــي تطبيق العقوبـــة على الجاني .3	

تتمثـــل في عدم ســـلب الجانـــي حريته وعزله مـــن المجتمع.
تتعدد صورها وأشـــكالها حيث لا تأخذ صـــورة واحدة، بل صور متعددة .4	

مثـــل الخدمـــة العامـــة -العمل الإلزامـــي- أو العـــاج مـــن الإدمان أو 
المراقبة.

الغايـــة الإصلاحيـــة والعلاجية فالهدف الأساســـي هو إصـــاح الجاني .5	
وتأميـــن المجتمع وإعـــادة تأهيل المحكـــوم عليه وليـــس المعاقبة أو 

الإيـــام فقط.
مراعـــاة ظـــروف الجانـــي وطبيعـــة الجريمـــة إذ تفـــرض وتقـــدّر بنـــاء .6	

علـــى تقييم خطـــورة الفعل والظـــروف المحيطـــة بالجاني النفســـية، 
والاجتماعيـــة، والشـــخصية، والمهنيـــة. 

صدورهـــا بقرار قضائي فهـــي تدبير أو جـــزاء يصدره القاضـــي بناء على .7	
ســـلطته التقديرية الممنوحة لـــه بالقانون.

تفادي الآثار الســـلبية للســـجن إذ أن أهم غاياتها المباشرة هي تفادي .8	
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الأثار المدمرة للحبس القصيـــر – المدة القصيرة-
المرونـــة والتـــدرج فـــي التطبيـــق حيـــث يشـــترط لتطبيـــق الكثير من .9	

تدابيرهـــا موافقة المحكوم عليـــه وتطبق وفقًا لمبدأ التـــدرج العقابي 
وهـــذا يتحقق صراحـــة وقد يتحقـــق ضمنًا كما ســـيأتي.

.	10 تحقـــق الردع علـــى الرغم من طبيعتهـــا البديلة إلا أن مـــن أهدافها 
تحقيق الـــردع الفردي لمرتكـــب الجريمة كما العقوبـــة التقليدية.

ومـــن الخصائـــص الســـابقة ســـيظهر أنـــه يمكـــن حصرهـــا فـــي ثلاث 
مجموعـــات؛ 

الأولـــى: الطبيعة غيـــر الاحتجازية، والثانيـــة: الغاية الإصلاحيـــة والعلاجية، 
والثالثـــة المرونـــة في التنفيـــذ والاشـــتراطات؛ ومع أن هـــذه التعريفات 
قد آلـــت لمعظـــم الخصائـــص للعقوبـــات البديلـــة إلا أن هنالـــك غايات 
وخصائـــص فلســـفية لهذا النـــوع من العقوبـــات يمكن تلمســـها ضمنًا 
مـــن خلال المفهـــوم والتعريف والخصائـــص مثل أن العقوبـــات البديلة 
تحمل رســـالة رمزية للمجتمع مفادها أن العدالـــة يمكن أن تتحقق دون 
انتقـــام مما يحـــي البعد الأخلاقي للعقوبـــة، كما أنه من المهم الإشـــارة 
إلـــى جزئية حتى المشـــرع اليمنـــي غفل عنها كما ســـيأتي بالقســـم الثاني 
مـــن هذا البحـــث وهـــي أن نجـــاح العقوبـــات البديلـــة مشـــروط بوضع 
اجتماعي-اقتصـــادي خـــاص يفترض توفر بنيـــة تحتية للرعايـــة الاجتماعية 
وهـــذا يكشـــف أن العقوبـــات البديلـــة ليســـت مجـــرد أدوات تقنية في 
المنظومـــة العقابيـــة، بـــل هـــي كمـــا تقـــدم نفســـها ناقـــد للعقوبات 

فشـــلها. على  وشـــاهد  بل  التقليدية 

3-2 طبيعة العقوبة البديلة:
العقوبـــات البديلـــة يـــرى الدكتور حســـني انهـــا عقوبة أصلية مســـتقلة 
وليســـت تدبيـــر احتـــرازي لأنهـــا تفـــرض بقـــوة الحكـــم القضائـــي وتنفذ 
بواســـطة جهات الدولة كســـائر العقوبات. )حســـني، 2020(، في المدرسة 
الفرنســـية أكـــد الدكتـــور Pradel  Jeanان طبيعة العقوبـــات البديلة لها 
وجهـــان الأول عقابـــي كجزاء عن العقوبـــة ووجه علاجـــي كبديل لإعادة 
الإدمـــاج فهي عقوبات ذات وظيفة علاجيـــة. )Pradel، 2023( على خلاف 
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المدرســـة الإيطاليـــة التي ذكـــرت أن طبيعة هـــذا النوع مـــن العقوبات 
طبيعـــة احترازية لا عقابيـــة لأنها لا تهدف إلى الإيلام، بـــل إلى منع الجاني 
من العـــودة للإجرام عبـــر برامج إصلاحيـــة. )Pradel، 2023( فـــي حين رأى 
الدكتـــور رافع شـــمس الدين أنهـــا ذات طبيعـــة هجين على اعتبـــار انها 
عقوبـــة من حيث المصـــدر )الحكـــم القضائـــي( وتدبير من حيـــث التنفيذ. 
)شـــمس الديـــن، 2018( وكانـــت محكمـــة النقـــض المصرية فـــي قرارها 
رقـــم )طعن رقم 56789 لســـنة89 قضائيـــة بتاريـــخ 2022/11/10م قد قررت 
ان الطبيعـــة القانونيـــة للعقوبـــات البديلة هي عقوبة مـــن حيث التوقيع 
وتدبيـــر إصلاحي مـــن حيث الغاية. إذ جـــاء في الحكم ما نصـــه )هي عقوبة 
مـــن حيـــث التوقيع بموجب حكـــم قضائـــي، لكنها تختلف عـــن العقوبات 
التقليديـــة بكونهـــا تدبيـــرًا إصلاحيًا يهـــدف إلى عـــدم قطع صلـــة الجاني 
بمجتمعـــه ومـــن ثم تحويـــل الجزاء مـــن إيلام إلـــى إصلاح(. )الموســـوعة 

)2022 الطعن،  لقضـــاء  القضائية 
يتضح مما ســـبق أن المـــدارس الفقهية المعاصرة اختلفـــت حول تحديد 
طبيعـــة العقوبـــات البديلة: فجانـــب محدود مـــن الفقه المصـــري1 يرى 
أن طبيعتهـــا عقوبـــة أصلية مســـتقلة، وليســـت تدبيـــرًا احترازيًـــا، لأنها 
تفرض وتنفـــذ مثل ســـائر العقوبـــات؛ بينما طبيعـــة العقوبـــات البديلة 
في المدرســـة الفرنســـية مزدوجة -عقابية وعلاجية-؛ فهـــي جزاء عقابي 
من ناحية، ووســـيلة لإعادة الإدمـــاج من ناحية أخرى. في حين المدرســـة 
الإيطاليـــة تـــرى أن طبيعة العقوبـــات البديلـــة طبيعة احترازيـــة بالدرجة 
الأولـــى، تهـــدف إلى المنـــع والإصـــاح وليس الإيـــام، كما ظهـــرت أراء 
وســـطية تتحدث عـــن طبيعـــة العقوبات البديلـــة على أنهـــا عقوبة من 
حيـــث المصـــدر الحكم القضائـــي، وتدبير من حيث أســـلوب التنفيـــذ. بينما 
حســـم القضاء المصري المســـألة عندما قررت محكمـــة النقض المصرية 
أن طبيعـــة العقوبة مزدوجـــة فهي "عقوبة مـــن حيث التوقيـــع، وتدبير 

إصلاحـــي من حيـــث الغاية.

1- الإشـــارة لـــرأي الدكتور محمود نجيب حســـني -مـــع أنه رأي لم يلق قبـــول حتى داخل مصر نفســـها - تكمن 
أهميتـــه في أنه خـــرج من فقيه كان لـــه الأثر الكبير في رســـم السياســـة الجنائية لعديد من الـــدول العربية، 

لا لأنه فقيه مصري فحســـب.
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وبناءً على هذه الآراء، يمكن الاســـتنتاج أن ما اســـتقر عليه الرأي الفقهي 
والقضائـــي – رغـــم تعـــدد التوصيفـــات – يميـــل إلـــى القـــول إن طبيعة 

العقوبـــات البديلة مزدوجـــة تجمع بيـــن عنصرين:
الشـــكل العقابي: فهي تُفـــرض بقوة حكم قضائي ملـــزم، مما يمنحها .1	

الســـلطة والهيبـــة اللازمتيـــن لأي جـــزاء جنائـــي، هـــذا الجانـــب يحقق 
متطلبـــات العدالة والـــردع العام.

الغايـــة الإصلاحيـــة أو التهذيبيـــة فالهـــدف منهـــا ليس إيقـــاع الألم، .2	
بـــل منع عـــودة الجاني إلـــى الجريمـــة وإصلاحه مـــع إعـــادة دمجه في 

. لمجتمع ا
وبالتالـــي، فـــإن الخـــاف بيـــن المـــدارس والفقـــه وفـــق ما تقـــدم حول 
التوصيـــف )عقوبـــة أم تدبيـــر( هو خـــاف لفظـــي أو نظري إلى حـــد كبير، 
ينبـــع من محاولة إســـقاط مفاهيـــم تقليدية على تصـــرف قانوني حديث 
لهـــذا تمثل العقوبـــات البديلة تطورًا في السياســـة الجنائيـــة، تجمع بين 
شـــرعية العقاب وحكمـــة الإصلاح، مما يجعـــل الطبيعـــة المزدوجة هي 
الوصـــف الأكثر قربًا لهـــا؛ فالعقوبـــة البديلة كما العقوبـــة الأصلية تمثل 
إلزامـــا وتكليفًـــا للمحكوم عليـــه وتقييدًا من نـــوع خاص لحريتـــه فيه إنذار 
بعواقـــب الجريمـــة، مما يحقـــق ردعا عامـــا مجتمعيًا وانضبـــاط المحكوم 
عليـــه والتزامـــه بشـــروط توقيـــع العقوبـــة البديلـــة يشـــكل قرينة على 
ندمـــه وإصراره بعـــدم العودة بينما يختلـــف جوهر العقوبـــة الأصلية عن 
العقوبـــة البديلة بـــأن الأولى جوهرهـــا الإيلام بينمـــا جوهـــر الثانية يرتكز 
على إصلاح ضـــرر الجريمة وإعـــادة تأهيل وتهذيب المحكـــوم عليه وحال 
مـــا أوقعت العقوبـــة البديلة إيلام فأنـــه ليس مقصودًا لذاتـــه.) )هياجنه، 

1438ه، / 2017(
قـــد لا يثور نقاش حـــول الطبيعـــة العقابية للعقوبـــات البديلة، لكن هل 
فعـــا يحقق هذا النـــوع من العقوبات الـــردع بعنصريـــه!؟ ولأن مقياس 
تحقـــق هذا مـــن عدمه يمكـــن اســـتخلاصه من خـــال تزايـــد أو تناقص 
في مؤشـــر ارتـــكاب الجريمة مع تطبيق هـــذا النوع مـــن العقوبات، فقد 
أكـــد الدكتور الشـــنقيطي في ورقة علميـــة كتبها ونشـــرها بعد ذلك أن 
)اســـتخدام البدائل لا يؤدى إلى زيـــادة في الجريمة: حيـــث ذكر أن معظم 
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البحـــوث والدراســـات التـــي أجريت فـــي أمريـــكا و أوروبا والتـــي قطعت 
أشـــواطاً لا بأس بها في هذا المجـــال أثبتت أن اســـتخدام البدائل لم يؤد 
إلـــى أية زيـــادة في معـــدل الجريمـــة، إلا أن حداثـــة اســـتخدام البدائل في 
الـــدول العربية قد لا يســـمح لهـــا بالوصول إلـــى مثل هـــذه النتائج الآن، 
وخاصـــة أنه لم تتم دراســـات معمقة فـــي هذا الموضوع.( )الشـــنقيطي، 
17 - 19/ 11/ 1432هــــ(، إلا أن الشـــنقيطي فـــي ورقته لم يشـــر إلـــى بيانات 
يؤكـــد بها مـــا ذكره كالإشـــارة إلـــى بيانـــات وتفاصيـــل جانب مـــن هذه 
البحوث والدراســـات -التي أشـــار إلى نتائجها بورقتـــه- أو يوضح مصدرها 
او ناشـــرها أو كاتبهـــا ممـــا لا يمكـــن الاعتماد عليهـــا كحقيقـــة معيارية 
يمكـــن تقييـــم أثـــر العقوبات البديلـــة على ضوئهـــا من حيـــث تأثيرها في 
المجتمـــع، لكنها قـــد تســـهم كمعلومة عامة ببـــث الطمأنينـــة في هذا 

النـــوع من الجـــزاء البديل.

4-2 شرط الموافقة لتنفيذ العقوبات البديلة:
تثير مســـألة اشـــتراط رضـــا المحكوم عليـــه لتطبيـــق العقوبـــات البديلة 
جـــدلًا فقهياً بيـــن اتجاهيـــن متعارضين: الاتجـــاه الأول يـــرى أن موافقة 
المحكـــوم عليه شـــرطٌ جوهريًـــا لتنفيـــذ العقوبـــة البديلة، وذلـــك ضماناً 
لفعاليتهـــا وتحقيق غايتهـــا الإصلاحية والتأهيلية، ويحتـــج هذا الاتجاه بأن 
العقوبـــات البديلـــة تقـــوم في جوهرهـــا علـــى مجموعة مـــن الالتزامات 
التـــي تتطلـــب تعاوناً إيجابيـــاً من المحكوم عليـــه، مما يجعل رضـــاه عاملًا 
محورياً فـــي نجاحها؛ بينما الاتجـــاه الثاني يعارض جعل الموافقة شـــرطاً 
لتنفيـــذ العقوبـــات البديلة، باعتبـــار أن العقوبة – بمفهومهـــا التقليدي – 
يجـــب أن تتســـم بالإلـــزام والإكـــراه، وأن منح المحكـــوم عليـــه الحرية في 
الاختيار بيـــن العقوبتيـــن الأصليـــة والبديلة يُعـــدّ تفويتاً لســـلطة الدولة 
العقابية، ومساســـاً بمبدأي الســـيادة والمســـاواة، وقد حظي هذا التبرير 
بتأييد في الأوســـاط التشريعية الفرنســـية أثناء مناقشة مشروع قانون 
العمـــل للنفع العـــام عـــام ١٩٨٣، مما أدى إلى اســـتقرار الـــرأي في الفقه 
الفرنســـي علـــى أن إخطـــار المحكـــوم عليـــه بالعقوبـــة البديلـــة – وليس 
موافقتـــه – هو مـــا يوجبه القانون، ويســـتند هذا الاتجاه إلى أن اشـــتراط 
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الرضا يتعارض مـــع طبيعة قواعد القانون الجنائـــي – موضوعياً وإجرائياً – 
باعتبارهـــا قواعد آمرةً من النظـــام العام، لا يجوز الاتفـــاق على مخالفتها 
أو التفـــاوض حولها، كما يخـــلّ بمبدأ المســـاواة في تطبيـــق العقوبة، إذ 
يـــؤدي تخييـــر متهمين فـــي حالة مماثلـــة بيـــن عقوبتيـــن مختلفتين إلى 

نتائـــج متناقضة تمـــسّ وحدة العدالة ومشـــروعيتها.) )ســـعيد، 2022( 
يظهـــر أن حجج الاتجـــاه الثاني )عدم اشـــتراط الموافقة لتدبيـــر العقوبة 
البديلـــة( هـــي الأقـــوى من حيـــث أنها تحافـــظ علـــى المبـــادئ التقليدية 
للعدالـــة الجنائيـــة، غيـــر أن التطبيق العملـــي في حقيقته يتطلـــب توافقًا 
بيـــن القضـــاء وبيـــن المحكـــوم عليـــه أو الجاني بعيـــدًا عن مســـألة الرضا 
كمنشـــئ للحكم، لهذا فأن من شـــأن اســـتماع المحكمة أو مناقشـــتها 
لملاحظـــات المحكـــوم عليـــه حول ملاءمـــة العقوبـــة البديلـــة لظروفه 
إجـــراءً جوهريًـــا لتحقيـــق التفريد العقابـــي العادل، لأن من شـــأن هذا أن 
يحقق التوازن بين ســـلطة الدولـــة الإلزامية في توقيع الجـــزاء من ناحية، 
وضمان عـــدم تحول العقوبة البديلـــة إلى عقوبة غير عادلـــة أو غير قابلة 
للتنفيـــذ من ناحية أخـــرى، مما يخدم فـــي النهاية غايتهـــا الإصلاحية دون 

المســـاس بســـيادة القانون أو مبدأ المساوة.
 

3. العقوبات البديلة في التشريع اليمني:

فـــي دراســـة فقهيـــة قدمهـــا اســـتاذنا الفقيـــه القاضـــي أحمـــد محمد 
الجندبـــي ) )الجندبي، 2020(( حول العقوبات البديلة رأى أن المشـــرع اليمني 

أخـــذ بالعقوبات البديلـــة الآتية:
الإخضاع الإجباري للعلاج )م3/471 إ.ج(

العمل الإلزامي )م44-45 عقوبات(.1	
الوضع تحت المراقبـــــــــــــة: )م102 عقوبات(.2	
وقـــف تنفيـــذ العقوبـــة الســـالبة للحريـــة وفقًـــا للمادتيـــن )م 120-119 .3	

عقوبـــات( 
الاختبار القضائي – تأجيل النطق بالعقوبة- )م119 عقوبات(.4	

إن فكرة اســـتبدال الحبـــس بعقوبات أخـــرى أكثر إصلاحًا وإنســـانية هي 
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روح التشـــريعات الحديثـــة. بدلًا من أن يكون الســـجن هو الخيـــار الوحيد 
أو الأساســـي، تمنح هـــذه البدائل القاضـــي أدوات مرنة حتـــى يتمكن من 
النظـــر إلـــى كل حالـــة على حـــدة من حيـــث شـــخصية الجانـــي، وظروفه، 
وإمكانيـــة إصلاحه دون الحاجة إلـــى حرمانه من حريته، مـــا دامت الجريمة 
غير جســـيمة.، لهـــذا يمثل وجود هـــذه العقوبـــات البديلة في التشـــريع 
اليمنـــي خطوة تشـــريعية متقدمة وواعـــدة، تُظهر بدايـــة وقبل الخوض 
فـــي أحـــكام هـــذه العقوبـــات إدراكًا من المشـــرع للانتقـــادات الموجهة 
لعقوبـــة الســـجن التقليدية، مثـــل اكتظاظ الســـجون وتأثيرها الســـلبي 
علـــى الأســـرة، وصعوبة إعـــادة تأهيـــل الســـجين، كما يفهم مـــن توفر 
خيـــارات متعـــددة للعقوبـــات البديلـــة مثل العمـــل الإلزامـــي والإخضاع 
للعـــاج يعنـــي أن النظام القانوني لـــم يعد يهدف فقط إلـــى العقاب، بل 
أصبح يهـــدف إلى الإصـــاح والتهذيب فالمدمـــن على المخـــدرات يحتاج 
إلـــى عـــاج، والمزعج للســـلطات يحتـــاج إلى إعـــادة توجيه، ورب الأســـرة 
الـــذي ارتكب خطأً بســـيطًا يحتاج إلـــى فرصة ثانية ليعول أســـرته بدلًا من 
أن يصبـــح الســـجن عبئًا عليها، أمـــا خيارات مثـــل وقف التنفيـــذ والاختبار 
القضائـــي، والوضـــع تحـــت المراقبة، فتمثـــل ثقة من المجتمـــع والقضاء 
فـــي الإنســـان، وإعطـــاءه فرصة ليثبـــت أن خطـــأه كان مجـــرد عثرة في 
مشـــوار حياته وليـــس نهايـــة الطريق، فهل المشـــرع اليمنـــي فعلا في 
التدابيـــر التـــي أخـــذ بها حقـــق هـــذه الغايات، هـــذا ما ســـوف يظهر من 
خلال اســـتعراض هذه الدراســـة لأحكام تدابير العقوبـــات البديلة الواردة 

بالقانـــون اليمني.

3-1 العلاج الإجباري:
يمثل هـــذا التدبيـــر نمط من العقوبـــات البديلة لـــه فعالية عاليـــة للجناة 
الذين يقترفـــون أنماطًا من الجريمـــة قليلة الخطورة ويمثـــل ما أصابهم 
مـــن مـــرض عنصـــرًا رئيسًـــا ومهمًا فـــي تشـــكيل ســـلوكهم وتوجيهه 
لارتـــكاب تلـــك الأنمـــاط الســـلوكية المجرمة ومن شـــأن نظـــام الإيداع 
الإجبـــاري فـــي إحـــدى المصحـــات النفســـية للعـــاج كعقوبـــة بديلة في 
إخضـــاع هـــؤلاء لبرنامج علاجـــي لتطبيب مـــا اعتراهم من مرض نفســـي 
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أو عضوي يعـــد بمثابة إصلاح لهـــم يحول بينهم وبيـــن عودتهم للجريمة 
تدبيـــرًا رئيسًـــا لإعـــادة تأهيلهـــم واندماجهم فـــي النســـيج الاجتماعي. ) 

))2021 )حنان، 
المشـــرّع اليمنـــي نظـــم إجـــراءات العـــاج الإجبـــاري بالمـــادة )3/471( 2  
من قانـــون الإجـــراءات الجزائيـــة، وبمراجعـــة النص وإســـقاط خصائص 
العقوبـــات البديلـــة علـــى أحكامـــه، يظهر الإجـــراء المنصـــوص عليه في 
المـــادة المذكـــورة إجـــراءً اســـتثنائياً ووقائياً أكثـــر منه عقابياً، ويســـتدعي 
لتحليلـــه بدايـــة التمييـــز الدقيـــق بين طبيعـــة العقوبـــة وطبيعـــة التدبير 
الاحتـــرازي أو الوقائـــي، حيـــث تظهـــر الطبيعـــة القانونية للإجـــراء كتدبير 

وقائـــي أكثر منهـــا عقوبـــة بديلة وذلـــك للاعتبـــارات الآتية:
بتتبـــع الســـياق التشـــريعي للنـــص ســـيلاحظ أنـــه ورد فـــي قانـــون .1	

الإجـــراءات الجزائيـــة، وهـــو القانون المنظم لمســـار الدعـــوى الجزائية 
وإجـــراءات تنفيـــذ الأحـــكام الصـــادرة بشـــأنها، وليـــس فـــي قانـــون 
العقوبـــات الـــذي يحدد الأفعـــال المجرمـــة والعقوبات المقـــررة لها؛ 
هذا الموقع التشـــريعي يشـــير بوضـــوح إلى أن المشـــرع اليمني قصد 
من هـــذا النـــص إدارة حالة طارئة أثنـــاء تنفيذ العقوبة، وليس إنشـــاء 

عقوبـــة جديـــدة أو موازيـــة أو بديلة.
يهـــدف النص إلى عـــاج المحكـــوم عليه الـــذي أصيب بعاهـــة عقلية .2	

مفاجئـــة أثناء تنفيـــذ العقوبة، والرعاية الصحية للســـجين حق توجبه له 
كل الشـــرائع، وتلتزم الدولة فـــي كل الأحوال بتقديمهـــا، بغض النظر 
عن طبيعـــة العقوبة أو مدتها؛ أو فلســـفتها، وعليه فـــإن الغاية من 
هـــذا الإجـــراء هي علاجيـــة وإنســـانية فـــي المقـــام الأول، على عكس 
الغايـــة مـــن العقوبـــة - بمـــا فيهـــا البديلة - التـــي تقوم على أســـاس 

الجزاء والزجـــر والردع، والتهذيب النفســـي.
لا يُعتبـــر نقـــل المحكوم عليـــه إلى مؤسســـة علاجية - فـــي إطار هذا .3	

2- جـــاء في نص الفقـــرة الثالثة من المـــادة )471( من قانـــون الإجراءات الجزائيـــة على أنـــه: )إذا ثبت بتقرير 
مـــن لجنة طبية مختصـــة أن المحكوم عليه مصـــاب بعاهة عقلية تقـــرر المحكمة وضعه تحت الحراســـة في 
إحـــدى المؤسســـات العلاجية الحكوميـــة المعدة للأمـــراض العقلية حتى تنتهـــي مدة العقوبة، وإذا شـــفي 
المصـــاب قبـــل انتهاء مـــدة العقوبة، يعاد إلـــى الســـجن أو الإصلاحية لاســـتكمال ما تبقى من مـــدة عقوبته 

بعد اســـتنزال المـــدة التي قضاهـــا المصاب تحت الحراســـة بالمؤسســـة الصحية من مـــدة العقوبة...(



372

النص - إطلاقاً لســـراحه أو اســـتبدالًا للعقوبة الســـالبة للحرية بعقوبة 
أقل تقييـــداً، إذ تظل حريتها خاضعة  لاحتجاز ســـلطة الدولة، فطبيعة 
حالتـــه القانونيـــة في هـــذه الحالة مـــن الناحيـــة القانونيـــة لا تخرج عن 
كونـــه ما زال مقيد الحرية خاضعًا للاحتجاز تحت حراســـة الشـــرطة، بل 
تتحـــول الرعايـــة الصحية هنا وفقًا للظـــروف الاســـتثنائية التي فرضها 
الحـــال إلى صـــورة من صـــور الاحتجـــاز المشـــدد، حيث تُنفـــذ العقوبة 
فـــي بيئة أكثر قســـوة وظروفاً أشـــد إيلاماً من خـــال إيداعه المصحة 
النفســـية داخل المنشأة العقابية ذات الظروف الاســـتثنائية، وبالتالي، 
يتحـــول هذا الإجراء - على عكس فلســـفة العقوبات البديلة - من تدبير 
علاجـــي إلى شـــكل مُهين من أشـــكال الحرمان من الحريـــة، لا يقتصر 
على زيـــادة المعانـــاة النفســـية والجســـدية للمحكوم عليه فحســـب، 
بل يتعـــداه إلى اســـتنزاف الموارد الماليـــة للدولة، مما يجعلـــهُ مناقضاً 
تماماً لأهـــداف العقوبات البديلة التي تســـعى إلـــى تخفيف الاكتظاظ 
في الســـجون وتفـــادي الآثـــار المدمرة للحبـــس التقليـــدي، وتقليص 

موازنة مكافحـــة الجريمة.
تُعـــد موافقـــة المحكـــوم عليه أحـــد الشـــروط الجوهرية فـــي تطبيق .4	

البديلـــة عنـــد كثيـــر مـــن التشـــريعات المقارنـــة  بعـــض العقوبـــات 
كالمصـــري على خلاف الفرنســـي - وفق مـــا تقدم- غيـــر أن هذا النص 
في التشـــريع اليمني وبالنظر إلـــى موقعه في قانون الإجـــراءات يخلو 
تمامـــاً من أي إشـــارة إلى شـــرط الموافقـــة، بل إنه علـــى العكس من 
ذلـــك يؤكد الطابـــع الإلزامي للإجـــراء ويتضح هذا من خلال اســـتخدام 
مفـــردات مثـــل "الحراســـة" و"الإجبـــاري"، مما يعـــزز الطابـــع الإلزامي 

والجبـــري لهـــذا الإجراء وليـــس التعاقـــدي أو البديل.
غيـــر أن المشـــرع اليمنـــي في نص قانونـــي عقابي أخـــر قـــدّم نموذجاً لما 
يمكن اعتبـــاره عقوبة بديلـــة حقيقية، وذلـــك بالمـــادة )38( 3 من قانون 

3- نصت المادة على أنه )مع مراعاة أحكام المادة السابقة يعاقب بالسجن لمدة خمسة سنوات كل من حاز أو 
اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم )5( أو حازها 
أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي وذلك كله ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك بموجب 

تذكرة طبية أو طبقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز للمحكمة بدلًا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في هذه 
المادة أن تأمر بإيداع من ثبت إدمانه على تعاطي المخدرات إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها 
إلى أن تقرر اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات المذكورة الإفراج عنه ولا يجوز أن تقل مدة البقاء 
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مكافحــــة الإتجار والاســـتعمال غير المشـــروعين للمخـــدرات والمؤثرات 
العقليـــة، يمثـــل صورة مشـــرقة وكاملة للعقوبـــات البديلـــة، ويبدو هذا 

بجـــدول بيـــن النصيـــن )3/472 إ.ج( و )38 مخـــدرات( وفقًا للآتي:

توضـــح المقارنـــة أن النموذجيـــن، رغـــم تقـــارب موضوعهمـــا- العلاج-، 
ينتميـــان إلـــى فئتيـــن قانونيتين مختلفتيـــن تمامـــاً من حيـــث المرجعية، 

بالمصحة عن ستة أشهر. ويصدر بتشكيل واختصاصات اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة قرار جمهوري ولا 
يجوز أن يودع المصحة من سبق إيداعه بها ثلاث مرات مالم يمض على خروجه منها أكثر من خمس سنوات. 

ولا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج، ويبقى 
بالمصحة إلى أن تقرر اللجنة المشار إليها في هذه المادة الإفراج عنه، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن 

ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين.(

العلاج الإجباري للمريض النفسي وجه المقارنة
)ق.إ.ج. م 471(

العلاج البديل للمدمن )ق. 
مخدرات م 38(

تدبير وقائي / إجراء علاجي إجباري الطبيعة القانونية
عقوبة بديلة اختيارية للحبسخلال تنفيذ العقوبة.

توقيت القرار
بعد الحكم وأثناء تنفيذ عقوبة 
سالبة للحرية )عقوبة أصلية 

قائمة(.

قبل النطق بالعقوبة كبديل 
عن الحكم بالحبس من 

الأساس.

إجراء إداري لإدارة طارئ صحي طبيعة الحكم
وقع باالمحكوم عليه 

تفويض للقاضي بالاختيار بين 
عقوبتين: السجن أو العلاج.

توفير الرعاية الصحية وحماية الغاية الأساسية
الشخص من نفسه.

إعادة تأهيل الجاني ومعاملته 
كضحية تحتاج للعلاج بدلًا من 

المعاقبة

تحتسب مدة العلاج من مدة احتساب المدة
العقوبة الأصلية 

هي العقوبة نفسها، 
فإكمالها يعني انقضاء 

العقوبة.

نقل إلى ظروف قد تكون أكثر طبيعة الإجراء
قسوة )مصحة السجن المركزي(.

إنشاء بيئة علاجية متخصصة 
هدفها التشافي.
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والفلســـفة، والتطبيـــق، فعلـــى الرغـــم من تشـــابه الآليات بيـــن نظامي 
العـــاج الإجبـــاري للمرضـــى النفســـانيين، والعـــاج الإلزامـــي للمدمنين 
من حيـــث تقييد الحريـــة والعمل الطبـــي، إلا أنهما يختلفـــان جوهرياً في 
التكييف والغاية وطريقة احتســـاب المدة والفلســـفة التـــي يقوم عليها 
كل إجـــراء. ففـــي حين يمثل العـــاج الإجبـــاري للمريض النفســـي - وفقاً 
لنـــص )م3/471 إ.ج( - مجـــرد تدبيـــر لإدارة طـــارئ صحي إلزامـــي يمثل حق 
للســـجين تتضمنه كل الشرائع وتلتزم به الســـلطات العامة أثناء تنفيذها 
للعقوبـــة، حيـــث تُحتســـب مـــدة العلاج هـــذه من أصـــل مـــدة العقوبة 
المحكـــوم بهـــا، مما يؤكـــد اســـتمرار ســـريان العقوبة الأصليـــة ويجعل 
من مـــكان العـــاج كان مصحة أو مشـــفى مجـــرد تغيير لمـــكان التنفيذ 
لأجـــل ضمـــان الرعايـــة الصحيـــة. بينما علـــى النقيـــض من ذلـــك يتصف 
العلاج الإلزامـــي للمدمن - المنصوص عليه فـــي )م38 مخدرات( - بطابع 
العقوبـــة البديلة حيث تقـــوم مقام عقوبة الســـجن منذ النطـــق بالحكم، 
بحيـــث يمثـــل العلاج بمدتـــه المقـــررة هو العقوبـــة ذاتها، ولا تحتســـب 
مـــن أي حكم أخر بالســـجن؛ كمـــا أن تختلف الفلســـفة التي يقـــوم عليها 
التدبيران، فبينمـــا يهدف العلاج الإجباري إلى حمايـــة صحة المحكوم عليه، 
فـــإن الثانـــي العلاج النفســـي يســـتند إلى فلســـفة حديثة في السياســـة 
الجنائيـــة تعامل المتعاطـــي كضحية يحتاج إلـــى إعادة تأهيـــل وعلاج بدلًا 
مـــن المعاقبة لأجل إعـــادة إدماجه مرة أخـــرى كعنصر صالـــح بالمجتمع؛ 
فالفـــارق في طريقة احتســـاب المدة وفلســـفة الفكـــرة للنصين توضح 
الاختـــاف الجوهـــري بين المفهومين: مـــن حيـــث ان الأول إجراء علاجي 
اســـتثنائي إلزامـــي جبري للســـلطة والمحكـــوم، بينما الثانـــي عقوبة بديلة 
تســـتهدف إصـــاح الجاني وتفادي ســـلبيات الســـجن، وهذا يؤكـــد ما تم 
الإشـــارة إليه بداية مـــن أن العلاج الإجبـــاري )م471/ إ.ج( لا يصلح أن يكون 
صـــورة نموذجيـــة للعقوبـــات البديلة علـــى العكس من العـــاج التأهيلي 
)م38 مخـــدرات( التـــي تمثـــل الصـــورة المشـــرقة والكاملـــة للعقوبـــات 

 . يلة لبد ا
صحيح أن بعض الاتجاهات الفقهية وفي بعض التشـــريعات -كالمصري 
والفرنســـي- تصنف العـــاج الإجباري ضمن العقوبـــات البديلة، إلا أن هذا 
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التصنيـــف لا ينطبق علـــى النص اليمني محل الدراســـة وفقًـــا لما تضمنه 
مـــن أحـــكام وظـــروف وصياغة أيضًـــا كما ســـبق تفصيلـــه. إذ أن الخلاف 
الفقهـــي في هـــذه المســـألة يعـــود بالدرجة الأولـــى إلـــى الاختلاف في 
صياغة النـــص القانوني والضوابط التي يضعها المشـــرع كشـــرط الرضا، 
وتوقيت القرار، واحتســـاب المدة، ولأن التكييـــف الصحيح لنص )م3/471 
إ.ج( يجـــب أن يســـتند إلى نتيجـــة مراجعة عباراتـــه باللفـــظ والمعنى وكذا 
أصلـــه التشـــريعي، وليـــس إلى ما اســـتقر في فقـــه آخر؛ مما ســـبق كله 
يمكـــن اســـتخلاص أن المـــادة )3/471( مـــن قانـــون الإجـــراءات الجزائية 
اليمني نظمت "تدبيـــراً علاجياً إلزاميا إجبارياً وليس عقوبـــة بديلة. وبالتالي، 
فإن القول بـــإن إدراج هـــذا الإجراء الـــوارد بالمادة المذكـــورة ضمن فئة 
-العقوبـــات البديلة-هـــو قـــول لا يتســـق مع النـــص التشـــريعي اليمني 
نفســـه، وفـــق ما تقـــدم تفصيلـــه ويجـــب الفصل بينـــه كعقوبـــة بديلة 

وكإجـــراء تطبيبي لاختلاف الأســـس والغايـــات والأحكام.
 

3-2 أولً: العمل الإلزامي:
أكثر تدبيـــر يرتبـــط بالعقوبة البديلـــة هو العمـــل للمنفعـــة العامة، حتى 
أن جـــزء من الفقه عـــرف العقوبـــات التأديبية بالعمل للمنفعـــة العامة. 

)هياجنـــه، 1438ه، / 2017(
وفـــي أغلب التشـــريعات يرد تحت اســـم العمـــل للنفع العـــام، بينما في 
التشـــريع اليمنـــي ورد تحت مســـمى العمـــل الإلزامي، وقـــد عرفه جانب 
من الفقه علـــى أنه )صدور حكم مـــن القاضي يمكَـــن المحكوم عليه من 

القيام بعمـــل دون مقابل لفائـــدة المصلحة العامة(. )هوشـــات، 2019(
كمـــا يعرف العمل للنفـــع العام عند جانـــب أخر من الفقه علـــى أنه )إلزام 
المحكـــوم عليه بإتمـــام عمـــل دون مقابل لمصلحـــة المجتمـــع بدلً من 
دخولـــه الســـجن، وذلك خلال مدة معينـــة تحددها المحكمـــة في قرارها 

)أوتاني، 2009م( النظـــام(.  بفرض هذا 
عبـــر  العـــام  للنفـــع  العمـــل  لعقوبـــة  القانونيـــة  التكييفـــات  تختلـــف 
التشـــريعات المقارنـــة؛ فبينما تعتبرهـــا بعضها مجرد عقوبـــة بديلة تحل 
محـــل العقوبات الســـالبة للحرية، تُصنفها تشـــريعات أخـــرى – كالقانون 
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الفرنســـي – علـــى أنها عقوبة أصليـــة أو تكميلية مســـتقلة بذاتها، وليس 
مجـــرد بديـــل احتياطـــي. ويعكس هـــذا الاختـــاف تنوعًا في الفلســـفات 
العقابيـــة ومدى مرونـــة الأنظمة القانونيـــة في تبني بدائـــل عقابية ذات 

طابـــع إصلاحي.  )هوشـــات، 2019(
فـــي التشـــريع اليمنـــي ورد مفهـــوم العمـــل الإلزامي ونظمه المشـــرع 
اليمنـــي فـــي مادتيـــن بقانـــون الجرائـــم والعقوبـــات همـــا )45/44( 4 من 
خلالهمـــا يمكن تعريف عقوبـــة العمل الإلزامـــي كأحد تدابيـــر العقوبات 
البديلـــة كما جاء فـــي القانون اليمني بإنهـــا )عقوبة بديلـــة للحبس تُطبَق 
فـــي الجرائـــم التي لا تزيـــد عقوبتهـــا الأصلية على ثلاث ســـنوات حبسًـــا، 
حيـــث تســـتبدل المحكمـــة الحبـــس بالعمل الإلزامـــي في مشـــروع عام، 
بهـــدف تحقيـــق التأهيل والتربية للإنســـان دون اللجوء إلـــى الحرمان من 

الحرية(.
من خلال هذا التعريـــف فإن الطبيعة القانونية لعقوبـــة العمل الإلزامي 
كما جـــاءت بالقانـــون اليمنـــي عقوبة بديلـــة أصلية ســـالبة للحريـــة جزئيًا 
وذات طابـــع إصلاحـــي، تُســـتبدل بحكـــم قضائـــي -محل عقوبـــة الحبس 
فـــي الجرائم التـــي لا تتجاوز عقوبتها ثلاث ســـنوات-، حيـــث يُلزم المحكوم 
عليـــه بالعمل في مشـــروعات عامة وفـــق قدراته، مع جـــواز تقييد حريته 
بالإقامـــة في منطقة المشـــروع أو منشـــأة عقابية قريبـــة، ويترتب على 
الإخلال بالالتزام بهـــذا العمل العودة إلى تنفيذ عقوبـــة الحبس الأصلية. 
يمثـــان النصـــان )45،44 عقوبـــات( نظريًـــا نقلـــة نوعيـــة وجريئـــة فـــي 
الفلســـفة العقابيـــة للسياســـة الجنائيـــة للمشـــرع اليمنـــي بهـــا تنتقل 

4- نصـــت لمادة )44( تنص على أنـــه ) يجوز للمحكمـــة في الجرائم المعاقب عليها بالحبـــس مدة لا تزيد على 
ثلاث ســـنوات أن تســـتبدل بالحبـــس عقوبة العمـــل الإلزامي مدة لا تزيـــد على مدة الحبس المقـــررة للجريمة 
وذلـــك متـــى تبين لها من أســـباب الجريمة وشـــخصية الفاعـــل وماضيه ووضعـــه الاجتماعي أن الأثـــر التربوي 
للعقوبـــة يمكـــن تحقيقه بغيـــر اللجوء إلى الحبـــس، ويجري تنفيذ العقوبة بتشـــغيل المحكوم عليه حســـب 
قدراتـــه في أحـــد المشـــروعات العامة المدة التـــي يقررها الحكـــم ، ويجـــوز أن يتضمن الحكم إلـــزام المحكوم 
عليـــه بالإقامة في منطقة المشـــروع الـــذي يجري فيـــه التنفيذ أو في أحد المنشـــآت العقابيـــة القريبة منه 
، ويخصـــم مـــن أجر المحكـــوم عليه مقابل مـــا يقدمه المشـــروع له من خدمـــات كالمأكل والملبس والســـكن.  
ونصـــت المـــادة )45( مـــن قانون العقوبـــات على أنه )إذا تكاســـل المحكوم عليـــه عن العمل المســـند إليه أو 
لم يقـــم به أو فـــر منه جاز للنيابـــة العامـــة أن تطلب من قاضـــي المحكمـــة الابتدائية التي أصـــدرت الحكم 
والتـــي يجـــري التنفيذ في دائرتها أن يصـــدر أمراً بتنفيذ عقوبـــة الحبس عليه وعندئذ يســـتكمل تنفيذ المدة 

المحكـــوم عليه بها في أحد المنشـــآت العقابيـــة العامة.(
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العقوبة من نموذجهـــا التقليدي القائم على الإيـــام والحبس إلى نموذج 
حديث يجعـــل من العقوبـــة أداة للإصلاح وإعـــادة لدمـــج المحكوم عليه 
بمجتمعـــه، بدلًا من كونهـــا أداة للعزل. وفي تبني المشـــرع اليمني لفكرة 
العمـــل الإلزامي كبديل للحبس هـــو من حيث المبدأ تطـــور ملحوظ في 
السياســـة الجنائية للمشـــرع لأنه تجـــاوز الفكـــر العقابي التقليـــدي الذي 
ســـيطر علـــى سياســـتها العقابيـــة كغيرهـــا من الـــدول لفتـــرة طويلة، 
ويمكن اســـتخلاص أهم أحـــكام العمـــل الإلزامي من المادتيـــن )45-44( 

عقوبـــات على النحـــو الآتي:
تشـــمل عقوبـــة العمل الإلزامـــي كل مرتكبـــي الجرائم غير الجســـيمة .1	

إلا مـــا كانت طبيعـــة عقوبتها خاصـــة لا تقبل مثل هـــذا البدل، فهي 
تشـــمل كل مرتكبي الجرائم التي لا تتجاوز مدة حبســـهم ثلاث ســـنوات.

هذا العمـــل يقوم به المحكـــوم عليه وفق قدراتـــه وإمكاناته ومؤهله .2	
ووضعـــه الاجتماعـــي بحيـــث لا تتجـــاوز مدته مـــدة العقوبـــة المقررة 
ســـواء بســـواء، ويلاحظ أن عبـــارة )ووضعـــه الاجتماعي( هي إشـــارة 
مـــن المشـــرع بأن لا يكلـــف المحكـــوم عليه بعمـــل يمس مـــا يعتبره 
الشـــأن الاجتماعي للمحكـــوم عليه فيـــه التقليل من قيمتـــه وكرامته 
ومنزلته بمجتمعـــه، حتى تحقـــق العقوبة غايتهـــا الاجتماعية في عدم 

وصم المحكـــوم عليـــه بطابع قد يحـــط من مركـــزه الاجتماعي.
يجـــب على القاضـــي لما يقـــرر عقوبة العمـــل الإلزامي أن يُحدد اســـم .3	

المؤسســـة العامة التي ســـيُنفذ فيهـــا المحكوم عليـــه التزامه، بحيث 
يكـــون عمله موجّـــه لخدمة المجتمع فـــي نطاق مؤسســـات القطاع 
الحكومـــي. كما يجـــوز للقاضي، فـــي إطار ســـلطته التقديريـــة أن يأمر 
بإلـــزام المحكوم عليه بالإقامة داخل هذه المؤسســـة تنفيذًا للعقوبة، 
متـــى رأى أن ذلـــك يحقق الغايـــة الإصلاحيـــة والتهذيبية المنشـــودة، 

ويعيـــد اندمـــاج المحكوم عليـــه كعنصر فعال فـــي المجتمع.
يمكـــن للمحكمـــة أن تقرر بقـــاء المحكوم عليه بالســـجن فـــي الوقت .4	

نفســـه الـــذي يقـــوم بالعمـــل الإلزامي وهـــذا تقديـــره عائـــد للقاضي 
بحســـب ما يراه من خـــال اطلاعه على الظروف والأحـــوال المحيطة 
بالمحكوم عليه وشـــخصيته ومـــدى تأثير كل ذلك علـــى تحقيق الغاية 
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مـــن عقوبة العمـــل الإلزامي.
مع أن بعض التشـــريعات نصت على عدم دفـــع مقابل للمحكوم عليه .5	

للعمـــل الـــذي يقوم به في إطـــار تنفيذه لهـــذا التدبير، إلا أن المشـــرع 
اليمنـــي أشـــار ضمنًـــا إلى خـــاف ذلك عندما نـــص على أن تســـتقطع 
من أجـــرة المحكـــوم عليـــه مقابل مـــا تقدمه المؤسســـة التـــي ينفذ 

عملـــه الإلزامـــي لمصلحتها من ســـكن وغذاء وملابـــس ونحوه.
حال لـــم يلتـــزم المحكـــوم عليـــه بالعمـــل، أو قـــام بتنفيذه بوجـــه غير .6	

مـــا يتوجـــب عليه القيـــام به وصفـــه النص بعبـــارة -التكاســـل- للنيابة 
العامـــة أن تطلب من المحكمـــة إيقاف تنفيذ عقوبـــة العمل الإلزامي 
والعـــودة لتنفيـــذ عقوبة الحبس المقـــررة كعقوبة أصليـــة في الحكم، 
على أن تســـتقطع المدة الســـابقة التـــي قضاها في العمـــل الإلزامي 

العقوبة. فتـــرة  من 
يفهـــم من خـــال الأحـــكام الســـابقة وإن لم ينـــص المشـــرع اليمني .7	

علـــى ذلك صراحـــة، أن على المحكمـــة أن تقـــرر بداية إدانـــة الجاني، ثم 
تقـــرر عقوبة مدة الحبـــس المقدرة وفقًـــا للقانون للجريمـــة التي قام 
بارتكابهـــا، وبعـــد ذلك تصـــرح بالتحـــول للعقوبـــة البديلـــة – في هذه 

الإلزامي-. العمـــل  الحالة 

بهـــذه الأحكام يمكن وصفهـــا بالثورة التشـــريعية الصامتة – وهي كذلك 
لأنهـــا لا تطبـــق فعليًـــا علـــى الواقـــع العملي- تضـــع اليمن فـــي مصاف 
الدول التي تســـعى إلى أنســـنة القانون الجنائي وذلك بالاعتراف بأن غاية 
العقاب ليس كســـر شـــخصية الإنســـان وهـــدر كرامته، بل هي وســـيلة 
لإعـــادة تشـــكيلها وتوجيهها نحـــو صالح المجتمـــع؛ غير أن هـــذه الرؤية 
القانونيـــة الثوريـــة – إن جـــاز التعبير- تظل حبيســـة الإطـــار النظري ما لم 
تُحصـــن بآليـــات تنفيذية تحولها من حبـــر على ورق إلى ممارســـة قضائية 
فعالـــة. فالنقلة النوعية لا تكتمـــل بمجرد وجود النص، بـــل بوجود ثقافة 
قضائيـــة تؤمـــن به، ونظـــام رقابي يحميـــه من التحـــول إلى الضـــد، وهذا 

الآتي: يتطلب 
لائحـــة تنفيذية شـــاملة تُترجـــم الإطار العـــام إلى ضوابـــط بحيث تحدد .1	
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ســـقوف الأجـــر، وســـاعات العمـــل، وتحـــول الخدمـــات مـــن عـــبء 
يســـتنزف الأجـــر إلى حـــق مكفـــول بمعاييـــر عادلـــة تفاوضية.

تأهيـــل القضـــاة وأعضـــاء النيابـــة لنشـــر ثقافـــة العقوبـــات البديلـــة .2	
ودفعهـــم للتقويـــم لا التقييد وتدريبهم على ذلـــك وعلى طرائق فهم 

العوامـــل الاجتماعيـــة والاقتصادية المؤثـــرة والمحيطـــة بالجريمة.
تُعـــد الضمانـــات الإجرائيـــة ركيزة أساســـية لتحقيـــق العدالـــة، لهذا لا .3	

يجوز أن يصبح وصف "التكاســـل" الوارد بالمـــادة )45( عقوبات ذريعة 
للمســـاس بحقوق المحكوم عليـــه أو أن يتحول حـــق النيابة في طلب 
إعـــادة تنفيذ عقوبة الســـجن إلـــى إجراء تعســـفي، ومن هنـــا يجب أن 
يصـــدر قـــرار القاضي بإعـــادة المحكـــوم عليه إلى الســـجن بعـــد تقييم 
موضوعي وشـــفاف يســـتند إلى معايير واضحة ودقيقـــة تثبت حقيقة 
التكاســـل أو الامتنـــاع عن العمـــل، بما يضمـــن نزاهة القـــرار وعدالته، 
ويحـــول دون تحويل هـــذا التدبيـــر العقابي إلـــى أداة قمع غيـــر مبررة 
وأكبـــر ضمانـــة لتحقق ذلـــك تكمن فـــي توقـــف القاضي عـــن التقرير 
بإعـــادة المحكـــوم عليه للســـجن ومن ثـــم إيقـــاف العمـــل بالعقوبة 
البديلـــة والعـــودة لتنفيـــذ العقوبـــة الأصلية حتـــى يســـتمع لتعقيب 
المحكـــوم عليه علـــى طلب النيابـــة وتقديم أوجه الدفاع عبر مســـارات 
ملزمـــة للمحكمة النيابة للطعـــن والتظلم، فلا تهـــدر حريته بتقديرات 
طـــرف واحد، وهـــذا يمكن أن يتم بمنشـــور يصدر من هيئـــة التفتيش 
القضائي لقضاة المحاكـــم يحثهم عند الحكم بتدابيـــر العقوبات البديلة 
علـــى ضـــرورة الاســـتماع للمحكوم عليـــه، ومناقشـــته فـــي مرحلتين 
الأولـــى بداية قبل تقريـــر تدابير العمـــل الإلزامي خاصـــة وجميع تدابير 
العقوبـــة البديلة عامـــة ليمكن على ضوء ذلك اختيار التدبير المناســـب 
لظروفه الشـــخصية والعلميـــة والمهنيـــة والاجتماعيـــة، والثانية عند 
طلـــب النيابة مـــن المحكمـــة إعـــادة المحكوم عليـــه لتنفيـــذ العقوبة 
الأصلية -الســـجن- بحجة التكاســـل كما جـــاء بالنـــص لتمكينه من حق 

الدفاع.
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3-3 ثانيًا: الوضع تحت المراقبة:
أشـــار القاضـــي الجندبي )دراســـة العقوبـــات البديلـــة، 2020( أن المشـــرع 
اليمنـــي بالمـــادة )102( من قانـــون الجرائـــم والعقوبات النافـــذ 5 يكون قد 
اعتنـــق مذهـــب المراقبـــة بمـــا فيهـــا الإلكترونيـــة، وبالاطـــاع على نص 
المـــادة المذكـــورة يتضـــح أن الطبيعـــة القانونيـــة لعقوبـــة الوضع تحت 
المراقبـــة مـــن واقع نـــص )م102 عقوبـــات( لا تخـــرج عن كونهـــا عقوبة 
تكميليـــة احترازيـــة تبدأ بعـــد انقضاء العقوبـــة الأصلية )الحبـــس(، تهدف 
إلـــى مراقبة المحكـــوم عليـــه وتقييد حريتـــه جزئيًا عبـــر التزامـــات محددة 
) كالإقامـــة فـــي مـــكان معيـــن أو الامتناع عـــن ارتيـــاد أماكـــن محددة( 
بتنفيذ من مؤسســـة اجتماعية أو جهاز الشـــرطة، وتترتـــب على مخالفة 
شـــروطها عقوبة حبس تصل إلى ســـنة كجزاء مســـتقل فـــي طبيعتها 

تبعية.( عقوبـــة  تمثل 

فالشـــارع اليمني بالمادة المشار إليها أشـــار صراحة ان هذا الإجراء كتدبير 
يتـــم بعد انتهاء عقوبة الحبـــس بحيث يبدأ من يوم انقضـــاء مدة العقوبة 
الأصلية، بمعنـــى أنه لا يعد عقوبة أصلية مســـتقلة عـــن عقوبة الحبس، 
بـــل تكميليـــة ملحقة بها لضمـــان عدم عـــودة الجاني المحكـــوم عليه إلى 
عالم الجريمة، وتيســـيرًا لإعـــادة إدماجه في المجتمع بشـــكل تدريجي يبدأ 
بوضعـــه تحت الرقابـــة، وينتهي بإلغـــاء كل القيود على حركتـــه، أن يكون 
قـــد قضـــى المحكوم عليـــه عقوبة الحبـــس المقـــررة بالحكم، ولـــم يحدد 
المشـــرع مـــدة العقوبة الأصليـــة المقـــررة بالحكم التي يمكـــن أن تطبق 
عليها مثل هـــذه التدابير، مما يعنـــي أن المراقبة كتدبيـــر وإجراء يمكن أن 

يشـــمل المحكوم عليهـــم بعقوبة الحبس الطويلـــة والقصيرة.

5- جـــاء في المـــادة ما نصه ) يجـــوز للمحكمة أن تأمـــر بوضع المحكـــوم عليه بالحبس تحـــت المراقبة لمدة لا 
تقـــل عن ســـنة ولا تزيد عن ثلاث ســـنوات تبدأ من يـــوم انقضاء عقوبـــة الحبس، ويعيـــن القاضي في حكمه 
الالتزامـــات المفروضة على المراقـــب كأن يقيم في محـــل معين لا يغيـــره إلا بموافقة الســـلطة الإدارية، أو أن 
يمتنع عـــن ارتياد أماكـــن معينة، وإذا لـــم يكن هناك هيئـــات خاصة بالمراقبة تولت الشـــرطة أمرها، وتباشـــر 
النيابـــة التي يقـــع في دائرتها محـــل إقامة المراقب الإشـــراف على تنفيـــذ المراقبة بنـــاءً على تقارير دورية 
ــــدِل مـــن قيودها، أو أن تعفي  تقدم إليها عن مســـلك المحكوم عليه كل ثلاثة أشـــهر على الأكثر، ولها أن تــُعَّ
منهـــا بعد انقضاء نصـــف مدتها على الأقـــل ، وإذا خالف المحكوم عليه شـــروط المراقبة جاز للقاضي تشـــديد 

شـــروطها أو الحكـــم على المخالف بالحبس مدة لا تتجاوز ســـنة. (
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فالوضـــع تحت المراقبـــة تدبيرٌ تكميلـــيٌ ذو طابع أمني وقائـــي، يجمع بين 
آلية الرقابـــة اللاحقة وغاية الإصلاح، بهدف تحقيـــق انتقال تدريجي وآمن 
للمحكـــوم عليه من الحياة داخل المنشـــأة العقابية إلـــى المجتمع. ويتميز 
هـــذا التدبير بطابـــع عقابي مخفف، حيـــث يُقيّد حرية المحكـــوم عليه جزئياً 
عبر فرض شـــروط محـــددة كالإقامة في مـــكان معيـــن أو الامتناع عن 
ارتياد أماكن محددة، مع الســـماح له بممارســـة حياته الطبيعية بشـــكل 
جزئـــي تحت رقابة الســـلطات. ويهـــدف هذا النظـــام إلى تحقيـــق غايتين 
متلازمتيـــن: وقائيـــة تتمثل فـــي حمايـــة المجتمع خلال فتـــرة مؤقتة تلي 
الانتهـــاء من تنفيذ عقوبة الســـجن تتـــم من خلال وضـــع المحكوم عليه 
تحـــت المراقبـــة، وإصلاحية تهدف إلـــى تهيئـــة المحكوم عليـــه للاندماج 
المجتمعـــي من خلال منحـــه فرصة للإصـــاح تحت الإشـــراف القضائي، 
مع وجـــود آليـــة تحفيزية تمكّـــن النيابة مـــن تعديل شـــروط المراقبة أو 

الإعفـــاء منها مكافأة للالتـــزام، وفقًـــا للتفاصيل الآتية:
يتـــم تنفيـــذ تدبيـــر المراقبة بعـــد الانتهاء مـــن تنفيذ عقوبة الســـجن، .1	

ممـــا يعنـــي أن القاضـــي لا يملـــك ابتـــداءً صلاحيـــة اســـتبدال عقوبة 
الســـجن الأصليـــة أو جـــزء منها بتدبيـــر الوضع تحـــت المراقبـــة، وهذا 
يعنـــي أن المراقبـــة كتدبير لا يمكن ان ينعكس إيجابًا بشـــكل مباشـــر 
على ازدحام الســـجون فيحد مـــن اكتظاظها بالمســـاجين؛ لكن يمكن 
أن يكـــون إيجابيـــا على المســـتوى البعيد في حـــال نجح تدبيـــر المراقبة 
بمنـــع المحكوم عليه من العـــودة إلى الجريمة بعد انتهاء مســـجونيته، 
إذ الأصل أنه سيســـهم علـــى المدى البعيـــد في الحد من عـــدد الذين 
يعـــودون إلـــى الســـجن بجرائم جديـــدة. ومع ذلـــك، هذا تأثيـــر طويل 

الأجـــل وغير مضمـــون النتائج.
للقاضي ســـلطة تقديريـــة لتحديد مدة المراقبة لكل حالة بما يتناســـب .2	

مـــع شـــخصية المحكـــوم عليه وظروفـــه من حيـــث طبيعـــة أفعاله، 
ومســـتوى خطورته، ونوع جريمتـــه، فردها النـــص )م102 عقوبات( في 

مدة تتراوح بين ســـنة وثلاث ســـنوات.
تمثل التطبيقـــات العملية لهـــذا التدبير في أنها تقيـــد حركة المحكوم .3	

عليه فـــي إطار مكاني معيـــن، أو تلزمه بالتواجد خـــال زمن محدد في 
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مكان مـــا والتوقيع على ذلـــك كل فترة محددة وبوقـــت محدد بدقه، 
كالتوقيـــع مثلً في ســـجل مخصص لهذا الغرض فـــي إحدى الوحدات 
الإداريـــة أو الأمنيـــة، أو إجبار المحكـــوم عليه على الإقامـــة الجبرية في 

منطقة معينة وعـــدم مغادرتها. وهكذا.
يكلـــف النص مؤسســـة رســـميةً متخصصـــةً بتنفيـــذ تدبيـــر المراقبة، .4	

ويُفـــوّض جهـــاز الشـــرطة هـــذه المهمة في حـــال عدم إنشـــاء هذه 
المؤسســـات، مما يكشـــف عن إدراج المشـــرع لضمانة تنفيذ إضافية، 
وتعكـــس إحالـــة التنفيذ إلـــى هيئـــات خاصـــة بالمراقبة وعيًـــا بأهمية 
الطابـــع التخصصـــي والإصلاحي لهذا التدبيـــر، الذي يفتـــرض أن تُؤديه 
هيئـــات مدنية متخصصـــة تمتلـــك الكفـــاءات النفســـية والاجتماعية 
والقانونيـــة اللازمـــة لإعادة التأهيل، غيـــر أن اللجوء إلى خيار الشـــرطة 
– علـــى كونه ضمـــان إضافي للتنفيـــذ – فيـــه مخاطرة بتحويـــل التدبير 
من مســـار إصلاحـــي تَهذيبي إلـــى مجـــرد عمليـــة رقابية أمنيـــة، نظرًا 
لطبيعـــة عمل الشـــرطة الـــذي يرتكـــز على الإنفـــاذ والضبـــط لا على 
الدعـــم والإرشـــاد. وكان الأحرى لو ألـــزم النص الحكومة بإنشـــاء هذه 
الهيئـــات المتخصصة بدلً من تـــرك الباب مفتوحًا أمام خيـــار قد يُفقد 

الإصلاحي. جوهـــره  التدبير 
تشـــرف النيابة العامة علـــى الجهات المعنية بعمليـــة تنفيذ هذا التدبير .5	

ومنها أجهزة الشـــرطة، حيث تتســـلم منها تقارير عن مســـتوى تنفيذ 
المحكوم عليه لشـــروط المراقبـــة خلال كل فترة لا تزيـــد في أقصاها 
عن ثلاثة أشـــهر، وهذا مظهر مباشـــر لإشـــراف النيابـــة العامة على 

جميع اجـــراءات التنفيذ. 
يمكن للنيابة – بعد انقضاء نصف مدة المراقبة – أن تخفف شـــروطها .6	

أو تعفـــي المحكـــوم عليـــه منهـــا تمامًـــا فـــي حـــال التزامه بهـــا، مما 
يعـــزز حافـــز الالتزام لديـــه ويدعم فـــرص إصلاحه وإعـــادة اندماجه في 
المجتمـــع. كما يضفي هـــذا الإجراء طابعًـــا مرنًا وضمانـــة قضائية على 
تنفيـــذ التدبير، تعكـــس دور النظـــام العقابي في الإصـــاح والتهذيب 

الجريمة. مـــن  والحد 
ذا خالـــف المحكـــوم عليـــه شـــروط المراقبـــة جـــاز للقاضي ـ بنـــاءً على .7	
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طلـــب النيابـــة ـ تشـــديد شـــروط المراقبـــة أو الحكـــم بحبســـه مدة لا 
تتجاوز الســـنة. وتُعد هذه العقوبـــة جزاءً على مخالفة شـــرط تنفيذي 
فرضـــه الحكـــم الأصلـــي، وليس عقوبـــةً لجريمـــة جديدة؛ حيـــث تقدم 
النيابـــة طلبها بنـــاءً على تقاريـــر المتابعة من الجهـــة المنفذة، وتصدر 
المحكمـــة قرارها فـــي إطار الدعـــوى الأصليـــة دون حاجـــة إلى دعوى 

. مستقلة
يُعـــد تدبيـــر الوضع تحـــت المراقبـــة في شـــكله الحالي – بوصفـــه عقوبة 
تكميليـــة لاحقة لعقوبـــة الحبس– إجراءً قـــد يزيد من الوصـــم الاجتماعي 
للمحكوم عليـــه ويعيق من اندماجـــه من جديد في المجتمـــع، حيث يظل 
مُلاحَقًا بوصف المشـــتبه به حتـــى بعد انقضاء عقوبتـــه الأصلية، مما يحد 
من فرصه في العمـــل والحياة الطبيعية مما يعقـــد من عودته للمجتمع 
كعنصـــر صالح حتـــى لو كان يرغـــب بذلك ممـــا يدفعه نحـــو العزلة وربما 
التفكير بالعـــودة إلى الجريمة، وهـــذا الطابع الرقابـــي المهيمن قد يفقد 
التدبير قيمتـــه الإصلاحية ويجعله أقـــل فعالية مقارنة بالنظـــم التي تركز 
على الدعم النفســـي والاجتماعي، غيـــر أن هذا الانطباع يتغيـــر عند النظر 
إلـــى الغاية التخصصية لهـــذا النظام؛ فهو ليس موجهـــاً لجميع المحكوم 
عليهـــم، بل موجّـــه خصيصاً لفئـــة محدودة مـــن المحكومين تســـتدعي 
ظروفهـــم درجـــة عالية مـــن المتابعـــة والتأهيل بعـــد الإفـــراج، لضمان 
انتقالهـــم الآمن إلى المجتمع ولمنـــع عودتهم إلى الإجـــرام، وبالتالي فإن 
هـــذا التدبير – مـــع واجهته القاســـية – يظل أداة ضروريـــة في منظومة 
العقوبـــات البديلة، حيـــث يتكامل مـــع تدابير أخرى مثل العمـــل الإلزامي، 
وتوقيـــف تنفيذ الحكـــم والوضع تحت الاختبـــار القضائي كما ســـيأتي بعد 
هذا ممـــا يمنح القاضي خيـــارات متنوعـــة لتفريد العقاب وفقـــاً لطبيعة 
كل حالـــة، ويعزز من مرونة السياســـة الجنائية ويزيد من خيارات شـــقها 
العقابي للموازنة بيـــن متطلبات الحماية المجتمعيـــة وضرورات الإصلاح 

والدمج.
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4-3 ثالثًا: وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية:
يعتبـــر وقـــف تنفيذ الحكم الصـــادر بعقوبـــة الحبس أســـلوبًا حديثًا هدفه 
إعـــادة إصـــاح وتأهيـــل بعـــض مرتكبـــي الجرائم مما ليســـوا علـــى درجة 
كبيرة من الخطـــورة الإجرامية، ورغـــم حداثة هذا الأســـلوب في معاملة 
المدانيـــن إلا أن لـــه جذور ترجـــع إلى القرن الثامن عشـــر ويعـــود الفضل 
فيـــه إلى أنصار المدرســـة الوضعية التـــي اقترحت هذا النظـــام. ) )نمور(-( 
إذ يســـاهم وقـــف التنفيذ في كافـــة صوره بصفـــة جادة في أحـــد محاور 
السياســـة الجنائية المعاصرة ضمن سياســـة العقـــاب الحديثة، فالغرض 
الأساســـي من وقف تنفيذ العقـــاب لم يكن مجرد التخفيف أو اســـتبدال 
عقوبـــات أقل شـــدة بأخرى أكثر شـــدة إنمـــا يمثـــل نوعاً مـــن المعاملة 
العقابيـــة الملائمـــة لنوع مـــن المحكـــوم عليهـــم يصح معهـــم التهديد 

بالعقـــاب أكثر من تنفيـــذه فعلً.  ) )قـــروف، 2022(.

تبنـــى المشـــرع اليمنـــي هـــذا النظـــام فـــي )م118 عقوبـــات( 6 ومن خلال 
النص تتضـــح الطبيعة القانونيـــة لعقوبة وقف التنفيذ أنهـــا تدبير وقائي 
احتـــرازي ذو طابـــع اختبـــاري، يعلـــق تنفيذ العقوبـــة الأصليـــة )الحبس أو 
الغرامة( لمدة ســـنتين، شـــرطَ أن تُظهر ظروف فعـــل الجريمة وفحص 
شـــخصية المحكوم عليه عـــدم احتماليـــة عودته للإجرام، ويجـــوز للقاضي 
تعليق تنفيذه بـــأداء التعويض المدني. في حال الالتزام الناجح بالشـــروط 
طـــوال المدة، يُســـقط هذا الإجراء العقوبـــةَ ويعتبر الحكـــم كأن لم يكن، 
مما يمنـــح المحكوم عليه فرصة لتجنـــب الآثار الجنائيـــة للعقوبة الأصلية.
لهـــذا يعد نظـــام وقـــف تنفيـــذ العقوبة مـــن أهـــم أســـاليب المعاملة 
العقابيـــة والتفريـــد العقابـــي فـــي السياســـة الجنائيـــة الحديثـــة، غير انه 
بالنظر ابتـــداءً إلى طبيعته وفقا لما ســـبق توضيحـــه، وبالمفهوم الضيق 
ومن الناحية الشـــكلية الدقيقـــة، يمكن جدلً وصفه بأنـــه تدبير احترازي أو 
6- ) للقاضـــي عنـــد الحكم بالغرامـــة أو بالحبس مدة لا تزيد على ســـنة أن يأمر بوقف تنفيـــذ العقوبة إذا تبين 
مـــن فحص شـــخصية المحكوم عليـــه وظـــروف جريمته ما يبعـــث على الاعتقاد بأنـــه لن يعود إلـــى ارتكاب 
جريمة أخـــرى، وللقاضي أن يجعـــل وقف التنفيذ شـــاملًا لأية عقوبة تكميليـــة عدا المصادرة، ويجوز لــــه عند 
الأمـــر بوقف التنفيذ أن يلـــزم المحكوم عليه بـــأداء التعويض المحكوم بـــه لمن أصابه ضرر مـــن الجريمة وذلك 
خـــال أجل يحـــدد في الحكم، ويكـــون وقف تنفيـــذ العقوبة لمدة ســـنتين من تاريـــخ الحكـــم النهائي، وإذا 

انقضـــت هذه المـــدة دون أن يتوافر ســـبب من أســـباب إلغاء وقف التنفيـــذ اعتبر الحكـــم كأن لم يكن(
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أمـــر قضائي لا عقوبـــة بمفهومها الظاهـــر، لأن طبيعتـــه كإجراء يوقف 
عقوبـــة يتناقض مـــع وصفه بعقوبـــة بديلة! غيـــر أنه في الفقـــه الجنائي 
من ناحيـــة السياســـة الجنائيـــة، والغايـــة المســـتهدفة، يُصنـــف حقيقة 
ضمـــن أدوات البدائـــل العقابيـــة لأنـــه كتدبيـــر يوقـــف التنفيـــذ الفعلي 
للعقوبـــة الســـالبة للحريـــة ويســـتبدلها ببديل غير ســـجني، كمـــا أنه يعدّ 
اجـــراء مشـــروط، مقابل بديـــل، قد يُلغى بـــأي وقت خلال فتـــرة محددة 

لو خالـــف أثناءها الجانـــي تعليمـــات المحكمة، 

ومـــن خـــال الاطلاع على نـــص المادة المشـــار إليهـــا آنفًا تتضـــح أحكام 
هـــذا النوع مـــن العقوبات الـــواردة في التشـــريع اليمني وفقًـــا للآتي:

علـــى القاضي أن يقرر العقوبـــة الأصلية في الحكـــم -الحبس- وفق ما .1	
ينـــص عليه القانـــون ويتطابق مـــع الواقعـــة، وفعل الجانـــي، ثم يقرر 

ذلك. بعد  تنفيذهـــا  وقف 
أن هـــذا الإجـــراء متعلق بعقوبة الســـجن عـــام فقـــط أو الغرامة فلا .2	

يســـتطيع القاضي توقيـــف تنفيـــذ العقوبات علـــى الجرائـــم التي تزيد 
عقوبتهـــا المقررة عن ســـنة، أو التي عقوبتها غير الســـجن أو الغرامة 
كما جـــاء بالنص تحديدًا، إلا ما اســـتثني بنص خـــاص وهذا يكون ضمن 

نظام خاص خـــارج نظام العقوبـــات البديلة.
أن يكـــون المحكوم عليه المدان ممن يرجـــى صلاحهم، وترى المحكمة .3	

أنـــه لـــن يعـــود لاقتـــراف جرائم مـــن جديـــد، وهـــذه مســـألة تقديرية 
لقاضـــي الموضوع فســـرها جانـــب من الفقـــه على أنه لأجـــل يتحقق 
هذا الشـــرط يجـــب النظر لأخـــاق المحكـــوم عليه، وماضيـــه، وعمره، 
والظـــروف التي ارتكبـــت فيها الجريمـــة، بحيث جميعهـــا تبعث قطعًا 

الاعتقـــاد بأنه لن يعـــود إلى مخالفـــة القانون. )المدهـــون، 2022(
يأمـــر القاضي المحكـــوم عليـــه بالتصالح ضمنًـــا مع المجنـــي عليه من .4	

خـــال إلـــزام المحكوم عليـــه بتعويض الجانـــي عما حصل لـــه من ضرر 
نتيجة فعلـــه، مالم يلغ إيقاف العقوبة ويســـجن المحكوم عليه ســـنة، 
وفي هذا كان يمكن للمشـــرع مـــد العقوبة بحيث تشـــمل العقوبات 
المحكوم عليها بأكثر من ســـنة. لتشـــمل جميع الجرائم غير الجســـيمة 
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التي تســـمح طبيعتهـــا بتقرير مثل هذا الإجراء، باعتبـــار أنه نمط حديث 
ومتطـــور للعقوبـــة – العقوبة التصالحيـــة- غير أنه على مـــا يبدو وضع 

لنوعيـــة محددة مـــن المحكوم عليهم.
لا تتجـــاوز مـــدة التوقيف عن ســـنتين لهذا بعـــد انتهاء الســـنتين مع .5	

التـــزام المحكـــوم عليه بمـــا قرره عليـــه الحكم مـــن التزامـــات وأعمال 
تكـــون العقوبـــة كأن لم تكـــن حكمًا بقـــوة القانون، ويمكنـــه التوقف 
فـــورًا عن تنفيـــذ الأعمال التـــي يقوم بها وفقًـــا للنظـــام المحدد بهذا 

التدبيـــر ولا يســـأل عن ذلك.
يمكـــن أن يكلـــف المحكـــوم عليـــه المقـــرر عليـــه التدبيـــر مقابل ذلك .6	

أعمـــال متعـــددة ليس فقـــط تعويض المجنـــي عليه ممـــا تمثل هذه 
العقوبـــة فرصة واســـعة لتخفيـــف الضغط علـــى المنشـــآت العقابية. 

يتفـــق نظـــام توقيـــف تنفيـــذ الحكـــم بعقوبة الســـجن مـــع باقـــي تدابير 
العقوبـــات البديلـــة فـــي أن المشـــرع اليمنـــي لـــم يهتـــم بالمؤسســـة 
الاختصاصيـــة المعنيـــة بمراقبة تنفيذ هذا التدبيـــر، إذ افتقد النص المنظم 
لهذا ولغيـــره من تدابير العقوبـــات البديلة تحديد مثل هـــذه الآليات رغم 
أهميتها، وهذا التدبير تحديدًا يحتاج مؤسســـة إصلاحيـــة مهنية أكثر دقة 
لتنفيـــذه كونه يتضمـــن جولات نقـــاش، وتصالـــح، وتفـــاوض تعويضية 
كبيـــرة بين الجانـــي والمجني عليـــه، على خـــاف التدابير الأخـــرى مع أنه لا 
يمنـــع قانونًا ذلـــك بحيث يمكـــن تطبيق العدالـــة الجنائيـــة التصالحية في 
التدابيـــر الأخـــرى أيضًا لكن ضمن ســـقف تلـــك النصـــوص باعتبارها أحد 
التدبيـــرات المقـــررة، لهـــذا أكثـــر ما يميـــز وقف التنفيـــذ عن باقـــي أفراد 
عائلـــة العقوبـــة البديلـــة أنه يضمـــن حقوق المجنـــي عليهـــم صراحة كما 
جـــاء بالنص، إضافة إلـــى أنه يمثل بوابـــة للعدالة الجنائيـــة التصالحية لهذا 
يمكـــن بشـــروط دقيقة مد هـــذا التدبيـــر ليشـــمل مرتكبـــي كل الجرائم 
غير الجســـيمة ليـــس فقط ما كانـــت عقوبتها لا تتجاوز الســـجن ســـنة. 
لكن هـــذا يحتاج لتطوير فـــي النصـــوص القانونية القائمة حاليًـــا، كما من 
المهـــم جدًا تكرار الإشـــارة إلـــى أنه أيضًا قـــد يكون هذا التدبيـــر نواة جيدة 
للعقوبـــات البديلة فـــي القانون اليمنـــي، لكنها تظل قاصـــرة عن تحقيق 
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غاياتهـــا الإصلاحيـــة دون تطوير آليـــات المتابعة والتقييم وفق ما ســـبق 
قولـــه بحيـــث ينقلها من إطـــار الإجـــراء القضائي إلى منظومـــة إصلاحية 
متكاملة وهذا يتطلب أدوات تشـــريعية ومؤسسية متخصصة ودقيقة.

وناقـــش الفقه الأثـــر المترتب من هـــذا التدبير على الجاني؛ مـــن زاوية أنه 
هـــل يحتاج فيما بعد لمتابعـــة اجراءات الحكم برد اعتبـــاره وفق الاجراءات 
المنصـــوص عليها  قانونًا من حيث المدة والإجـــراءات ...إلخ أم أن توقيف 
التنفيـــذ والتـــزام الجانـــي بشـــروطه وانتهاء مهلتـــه ملتزمًـــا بذلك يلغي 
الحكـــم ويعدمـــه فلا يحتـــاج لرد الاعتبـــار بعد ذلـــك، إذ ذهـــب جانب من 
الفقه إلى أن نظام وقف التنفيذ ليس ســـببًا لســـقوط الأحـــكام الجزائية 
بل هـــو صـــورة لتطبيق العقوبـــة ونظام ملحق يســـتخدم فيـــه القاضي 
لســـلطاته، لهذا وقـــف التنفيذ عند هـــذا الاتجاه لا يعني ســـقوط الحكم 
الجزائـــي، ومن ثم يتوجـــب على الجاني الســـعي لرد اعتبـــاره وفق الأحكام 
القانونيـــة المرتبـــة لذلـــك حتـــى وإن التزم بشـــروط وقف التنفيـــذ، ورأى 
اتجـــاه أخر من الفقه إلى أن مـــا ذهب إليه الاتجاه الأول قـــد يكون تكييفًا 
قانونيًـــا ســـليمًا فيما لو التشـــريع اعتبر صراحـــة كما المدرســـة الجرمانية 
فوات مـــدة التوقيـــف دون تحقـــق أي ســـبب للإلغـــاء كأن العقوبة قد 
نفذت، علـــى خلاف المدرســـة اللاتينيـــة التـــي تتبعها كافة التشـــريعات 
العربيـــة -منها اليمـــن- التي ترى أن الحكـــم الجزائي بانقضـــاء مدة الوقف 
دون تحقق ســـبب للإلغاء يعتبر لاغيًا كما عبر عنه المشـــرعين الســـوري 
والمصـــري، أو بعبـــارة كأن لم يكن كما جـــاء في تعبيـــر القانونين الأردني 
والإماراتـــي -وأيضًا اليمنـــي- فاعتبـــار ان الحكم لاغٍ وبالتالـــي العقوبة كأن 
لـــم تكـــن تجعل المحكـــوم عليه فـــي حُكم مـــن رُد اعتباره علـــى خلاف ما 
لـــو نظـــر لتدبير إيقـــاف التنفيذ كأنـــه صورة من صـــور تنفيـــذ العقوبة، إذ 
يبقـــى الحكـــم الجزائي فـــي صحيفة ســـوابق المحكوم عليه حتـــى تنقضي 

المـــدة المعينة قانونًا لطلـــب رد الاعتبار. )هياجنـــه، 1438ه، / 2017(
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3-5  رابعًا: الاختبار القضائي )الامتناع عن النطق بالعقوبة(: 
الاختبـــار القضائـــي نمط أخـــر مـــن العقوبـــات البديلة يهدف إلـــى إصلاح 
الجانـــي وتأهيلـــه لإعـــادة الاندمـــاج فـــي النســـيج الاجتماعي بعيـــداً عن 
ســـلب حريته وإيداعه الســـجن، وتأخذ بعض التشـــريعات العقابية بنظام 
الاختبـــار القضائي وفيـــه يتم الامتنـــاع عن النطـــق بالعقوبة مـــع إخضاع 
المحكـــوم عليـــه للاختبار القضائـــي حيث يقـــوم القاضي بعد ثبـــوت إدانة 
المتهـــم بالتهمة المنســـوبة إليـــه بالامتناع عـــن النطـــق بالعقوبة لمدة 
معينة مـــع إخضاع المتهـــم للاختبار القضائـــي لمدة معينة أيضـــاً وإلزامه 

بتنفيـــذ التزامـــات معينة خلال تلـــك الفترة". )الجندبـــي، 2020(

نشـــأ نظام الاختبـــار القضائي أول ما نشـــأ في انجلترا وأمريـــكا حيث بدأت 
فكرة هـــذا النظـــام بالإفـــراج عـــن مرتكـــب الجريمـــة دون الحكـــم عليه 
بالعقوبـــة اكتفـــاء بوضعـــه تحت الاختبـــار مـــدة معينة، فإذا فشـــل في 
إصـــاح نفســـه خلال هـــذه الفترة تعيـــن الحكـــم عليه بالعقوبـــة، وظل 
هذا النظـــام مطبقًا فـــي انجلترا وأمريـــكا فقط دون أن يطبـــق في أوربا 
لفتـــرة طويلـــة، كون الـــدول الأوربيـــة قد اســـتقرت في أحكامهـــا فيما 
يتعلـــق باختيـــارات العقوبة البديلة علـــى اعتناق نظام وقـــف التنفيذ الذي 
يشـــترك مع نظـــام الاختبار في منـــح المدان فرصة لإصلاح شـــأنه خلال 
فتـــرة اختبـــار معينة على أثـــر توجيه انذار قضائي إليه بأن يســـلك ســـلوكًا 
مســـتقيما إلا أنه بعد الحـــرب العالمية الثانيـــة بدأ الأخذ بهـــذا النظام في 
هولندا ســـنة 1915 وفينلندا 1918 ثم فرنســـا عام 1957 وأخيرا ببلجيكا 1964م 
) )ســـرور ا.، 1968((، ومن فرنســـا انتشـــر في العائلة القانونية الفرنســـية 
لتتأثـــر به مصـــر، ومنهـــا للقوانيـــن والتشـــريعات المتأثرة بها بمـــا فيها 

. ليمن ا

ويقـــوم نظـــام الاختبـــار القضائـــي على فكـــرة تأجيـــل النطـــق بالعقوبة 
مـــع تعهد الجاني بأن لا يســـوء ســـلوكه مســـتقبلا وإلا قـــدم للمحكمة 
أو نفـــذت عليه العقوبة بحســـب الأحـــوال، ووضعه تحـــت الاختبار لمدة 
معينـــة للتثبـــت من التزامـــه بتعهـــده، وهذا الاختبـــار يكون قبـــل ثبوت 
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الإدانـــة كما فـــي بعـــض الولايـــات المتحـــدة الأمريكية، وقد يكـــون بعد 
ثبـــوت الإدانـــة وقبـــل الحكـــم بالعقوبـــة، وفـــي كل الأحوال هـــو تدبير 
قضائـــي يهـــدف إلى تقويـــم الجاني دون وصمـــه بعقوبة جنائيـــة، ويقوم 
نظـــام الاختبـــار القضائي على دراســـة شـــخصية الجاني وماضيـــه أولا، ثم 
علـــى إخضاعه فـــي الجرائم قليلة الخطورة لرقابة مدروســـة على أســـس 
نفســـية واجتماعيـــة، عن طريق مؤسســـة اجتماعية مدنية، وهو يشـــبه 
نظـــام وقف تنفيـــذ العقوبة فـــي أنه يهدف إلـــى تجنيب الجاني الســـجن 
والاختـــاط بالمجرميـــن وما ينشـــأ عـــن ذلك، لكنـــه يختلف عنـــه في أن 
فتـــرة الاختبـــار فترة إيجابية تهـــدف إلى دراســـة الجاني وتأهيلـــه اجتماعيا 
فـــي حيـــن أن فترة وقـــف التنفيـــذ فترة ســـلبية لا تتطلب ســـوى ترقب 
موقـــف الجانـــي بعد الحكـــم الســـابق فإن عـــاد إلـــى الجريمة جـــاز تنفيذ 
العقوبـــة عليـــه أمـــا تنفيـــذ العقوبة فـــي نظـــام الاختبـــار القضائي فقد 

يحـــدث ولو لم يرتكـــب الجاني أيـــة جريمة جديـــدة.) )عبيـــد، 1966((
والأخـــذ بنظـــام الاختبار القضائـــي في معظـــم التشـــريعات القانونية له 
غايـــات اقتصادية متعلقـــة بكلفة تمويـــل تنفيذ العقوبـــات، حيث يجعل 
مـــن المـــوارد المبذولة مـــن الخزينة العامة علـــى المنحرفيـــن أقل كلفة 
مما تنفقـــه عليهم إذا ما زجوا بالســـجون، كما أنه لا يعطل من إســـهام 
المحكـــوم عليهـــم في الإنتـــاج العام مع ممارســـاتهم لحياتهـــم العادية، 
ويحافظ على كيان الأســـرة مـــن تعرضها للأزمات والهـــزات.)د و صباح، 

)2018

عنـــد المشـــرع اليمنـــي يمثـــل نظـــام الاختبـــار القضائـــي تجســـيداً عملياً 
للاتجاهـــات الحديثـــة في الشـــق العقابـــي من السياســـة الجنائيـــة، التي 
تتحـــول غاياتهـــا مـــن عقـــاب الجانـــي إلـــى إصلاحـــه وإعـــادة دمجه في 
المجتمـــع. حيـــث يتضح هـــذا فـــي )م118-119 عقوبـــات( 7، إذ بالاطلاع على 
7- نصـــت المـــادة )118( عقوبـــات على أنه ) للقاضـــي عند الحكم بالغرامـــة أو بالحبس مدة لا تزيد على ســـنة 
أن يأمـــر بوقف تنفيـــذ العقوبة إذا تبين من فحص شـــخصية المحكـــوم عليه وظروف جريمتـــه ما يبعث على 
الاعتقـــاد بأنه لـــن يعود إلى ارتـــكاب جريمة أخـــرى، وللقاضـــي أن يجعل وقـــف التنفيذ شـــاملًا لأية عقوبة 
تكميلية عـــدا المصادرة، ويجوز لــــه عند الأمر بوقف التنفيـــذ أن يلزم المحكوم عليه بـــأداء التعويض المحكوم 
بـــه لمن أصابه ضـــرر من الجريمـــة وذلك خـــال أجل يحـــدد في الحكم، ويكـــون وقف تنفيـــذ العقوبة لمدة 
ســـنتين مـــن تاريخ الحكـــم النهائـــي، وإذا انقضت هـــذه المـــدة دون أن يتوافر ســـبب من أســـباب إلغاء وقف 
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النصيـــن بالمادتيـــن تظهـــر الطبيعـــة القانونية لهـــذا التدبير بإنهـــا تدبير 
احتـــرازي اســـتثنائي ذو طابع تعليقـــي وضمانـــي، يمنح القاضـــي بموجبه 
فرصـــة للجانـــي لتجنب العقوبـــة الأصلية تمامًـــا، عبر امتناعـــه عن النطق 
بالحكـــم العقابـــي مقابـــل التزام الجانـــي بتعهـــد كتابي بعدم العـــودة إلى 
الجريمـــة، وتقديـــم ضمـــان مالي بكفالـــة. في حـــال الالتـــزام الناجح خلال 
فتـــرة الاختبار - ســـنتين-، يســـقط الحق العقابـــي ولا يُنطق بـــأي عقوبة، 
أما في حـــال المخالفة -بارتـــكاب جريمة جديـــدة-، فيُنفذ الضمـــان المالي 
وتُنطق العقوبـــة الأصلية، مع محاكمة مســـتقلة عن الجريمـــة الجديدة.
وأخـــذ المشـــرع اليمنـــي بهـــذا النظام لكـــن بشـــرطين أساســـيين، هما 
شـــرط الموضوع )أن تكون العقوبـــة المقترحة هي الحبـــس مدة لا تزيد 
على ســـنة أو الغرامة( وشرط الشـــخصية )أن يتبين من فحص شخصية 
المحكـــوم عليـــه وظروف جريمتـــه ما يبعث علـــى الاعتقاد بأنـــه لن يعود 
إلى ارتكاب جريمة أخرى( وشـــرط الشـــخصية واضح في النـــص القانوني 
)م118 عقوبات( 8 ويشـــكل الشـــرط الثاني العمود الفقري لهذا التدبير، إذ 
يحول ســـلطة القاضي مـــن التقدير المجرد إلى القـــرار المعلل القائم على 
معطيات علمية ونفســـية واجتماعية يفتش عنهـــا القاضي ويبحث فيها 
داخـــل بيئة الجاني ونقســـيته؛ إذ يهدف هذا التدبير إلـــى تحقيق توازن بين 
متطلبات العدالة من خلال التهديد بعقوبة قاســـية فـــي حالة المخالفة، 
وبيـــن مراعاة الظروف الشـــخصية للجانـــي من خلال منحـــه فرصة أخيرة 

التنفيـــذ اعتبر الحكـــم كأن لم يكن .( كمـــا نصت المـــادة )119( من قانـــون العقوبات على أنه )يجـــوز للقاضي 
إذا مـــا توافرت شـــروط تطبيـــق المادة الســـابقة أن يمتنع عـــن النطق بالعقوبة مـــع تكليف الجانـــي أو وليه 
بـــأن يتعهد كتابة بعـــدم ارتكاب جريمة مســـتقبلًا، وتقـــدر المحكمة مبلغـــا معيناً يراعى فيه يســـار الجاني 
ويقـــدم عنـــه كفيلًا مقتـــدراً، فإذا انقضت ســـنتان من تاريـــخ الحكم النهائـــي دون أن يرتكـــب الجاني جريمة 
ســـقط الضمان وامتنـــع النطق بالعقوبة، أمـــا إذا ارتكب الجاني جريمـــة ألزمت المحكمة الكفيـــل بمبلغ الضمان 
ونطقـــت بالعقوبة، وتتبع في هذه الشـــأن الإجـــراءات المنصوص عليهـــا في المادة التالية بشـــأن إلغاء وقف 

التنفيـــذ، ولا يخل ذلك بمحاكمـــة الجاني عن الجريمـــة الجديدة .(

8- نصـــت المـــادة )118( عقوبـــات على أنه ) للقاضـــي عند الحكم بالغرامـــة أو بالحبس مدة لا تزيد على ســـنة 
أن يأمـــر بوقف تنفيـــذ العقوبة إذا تبين من فحص شـــخصية المحكـــوم عليه وظروف جريمتـــه ما يبعث على 
الاعتقـــاد بأنه لن يعـــود إلى ارتـــكاب جريمة أخـــرى، وللقاضـــي أن يجعل وقـــف التنفيذ شـــاملًا لأية عقوبة 
تكميلية عدا المصادرة، ويجوز لــــه عنـــد الأمر بوقف التنفيـــذ أن يلزم المحكوم عليه بـــأداء التعويض المحكوم 
بـــه لمن أصابه ضـــرر من الجريمـــة وذلك خلال أجـــل يحـــدد في الحكم، ويكون وقـــف تنفيـــذ العقوبة لمدة 
ســـنتين مـــن تاريخ الحكـــم النهائـــي، وإذا انقضت هـــذه المـــدة دون أن يتوافر ســـبب من أســـباب إلغاء وقف 

التنفيـــذ اعتبر الحكـــم كأن لم يكن .(
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للحفـــاظ علـــى صفحتـــه الجنائية نظيفـــة. تعتمد فلســـفة النظـــام على 
مبـــدأي تفريد العقـــاب والمســـؤولية المجتمعية، حيث يشـــارك الكفيل 
فـــي عمليـــة الضمان والإصـــاح، ورغم ســـمو الغايـــة التي يهـــدف إليها 
التدبيـــر وفق ما جاء في التشـــريع اليمنـــي إلا أنه يطرح إشـــكاليات عملية 
وتشـــريعية متعددة، أبرزهـــا غياب الآليـــات الواضحة للمتابعـــة والتقييم 
خـــال فتـــرة الاختبـــار التي تمتـــد إلى ســـنتين. فالنـــص يكتفـــي بالضمان 
المالـــي والتعهد الكتابـــي، دون أن يحدد الجهة المســـؤولة عـــن مراقبة 
ســـلوك الجاني، أو طبيعة التقاريـــر المطلوبة، أو كيفية إثبـــات الالتزام، أو 
المخالفـــة. هذا الغياب الإجرائي لا يعني إلا شـــيء واحد أن المشـــرع يعلق 
ثقته المطلقـــة بالكفيل والجاني، ويجعل النظـــام عرضة للتحيز والتطبيق 
المتباين، لا ســـيما وأنه يعتمد بشـــكل كبير على المقـــدرة المالية للكفيل 
المقتـــدر، فالنـــص القانونـــي، وبتركيـــزه علـــى الجانـــب الجزائـــي للكفالة 
والتعهـــد وعـــدم تحديـــدة لجهة مختصـــة بالإشـــراف والمتابعـــة يحدث 
فجـــوة تطبيقية بيـــن النظريـــة والتطبيـــق، هـــذه الفجوة تجعـــل نظام 
الاختبـــار القضائـــي عرضـــة إما للتطبيـــق الانتقائـــي لمن عندهـــم الكفاية 
الماليـــة دون غيرهـــم، أو للتطبيق الشـــكلي الـــذي يفتقر إلـــى المضمون 
الإصلاحـــي، مما يشـــكك بل ويقـــوض من قدرتـــه على تحقيـــق العدالة 
الجنائيـــة بصورتهـــا الشـــاملة، ممـــا يحـــول هـــذه التدابيـــر إلـــى محطات 
للإفـــات من العقـــاب، وعليه تبـــرز الحاجة إلـــى معالجة تشـــريعية جادة 

تعيـــد تنظيم هـــذا النظام كمـــا يأتي:
تعديل تشـــريعي داخلي يســـتهدف )م119 عقوبات( مباشـــرة، بإضافة .1	

بنـــد يُلـــزم المحكمة بتكليـــف جهة محـــددة )كالنيابة العامـــة أو الجانب 
الحكومـــي ممثـــل فـــي وزارة العـــدل أو وزارة الشـــؤون الاجتماعيـــة( 
بمتابعـــة حالـــة المحكـــوم عليـــه خلال فتـــرة الاختبـــار، وتقديـــم تقارير 
دورية للنيابة العامة إن لم تكن المنفذة المباشـــرة حـــول التزام الجاني 

المحكمة.. المقـــررة في قـــرار  بالتدابير 
تقنيـــن تكميلـــي خـــارج المنظومـــة التشـــريعية الجنائيـــة مـــن خـــال .2	

ســـن تشـــريع أو لوائح تنفيذية تُنشـــئ هيكلًا مؤسســـياً قائمـــاً بذاته 
كمؤسســـة تقدم الرعايـــة الاجتماعية وتحـــدد اختصاصاتهـــا، ومعايير 
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اختيـــار وتأهيـــل كوادرهـــا، وآلية تعاونهـــا مع القضـــاء )محاكـــم، نيابات(
إعـــادة التوازن بيـــن الضمان المالـــي والضمان الأخلاقـــي من خلال .3	 	

التركيـــز على فـــرض التزامـــات إصلاحية وســـلوكية فعليـــة كالالتحاق 
ببرامـــج تدريبية، أو علاجية نفســـية، أو التطوع بتنفيذ مبادرات شـــرعية 
إيمانية، وذلك كشـــرط أساســـي للاســـتفادة مـــن التدبيـــر، مما يعيد 
للتدبيـــر غايتـــه الإصلاحية ويضمـــن تكافؤ الفـــرص، بعيدًا عـــن التدابير 

غير الســـلوكية -الكفـــالات المالية-

بهـــذه الإصلاحات التشـــريعية يمكن ســـد الفجـــوة الحاصلـــة بين النص 
والتطبيـــق، ومـــن ثـــم الارتقـــاء بنظـــام الاختبـــار القضائي ليكـــون ركيزة 
حقيقيـــة مـــن ركائـــز السياســـة العقابيـــة الإصلاحيـــة في اليمـــن، وحتى 
تبـــدو فكـــرة التدابير الواردة بالتشـــريع اليمنـــي أكثر وضوحًـــا يمكن ترتيب 
الإجراءات والشـــروط المنصـــوص عليها لتطبيق تدبيـــر الاختبار القضائي 
أو كمـــا جـــاء بالتشـــريع اليمني الامتنـــاع عن النطـــق بالعقوبة كمـــا يأتي:

أن هـــذا الإجـــراء متعلق بعقوبة الســـجن عـــام فقـــط أو الغرامة فلا .1	
يســـتطيع القاضـــي تأجيل النطـــق بالعقوبة علـــى الجاني فـــي الجرائم 

التـــي تزيد عقوبتهـــا المقررة عن ســـنة.
إلـــزام الجانـــي أو وليـــه بالتعهـــد بعـــدم اقتـــراف جريمة مســـتقبلً مع .2	

إلزامـــه بالتطـــوع للقيـــام بأعمـــال خيرية واجتماعيـــة وفقًا لمـــا يمتلكه 
مـــن مهـــارات ومـــا يجيده مـــن أعمال.

تلـــزم المحكمة الجانـــي بتقديم ضمان مالـــي بتنفيذ التدابيـــر الملزم بها .3	
بمـــا يحـــدده القاضي ويتفق مـــع الوضع المالي للجانـــي وظروفه.

بعد مرور ســـنتين من تاريخ قرار القاضي بالتوقـــف عن النطق بالحكم .4	
دون أن يرتكـــب الجاني أي جريمة يســـقط الضمان ويكـــون الحكم غير 

المنطـــوق به كأن لم يكـــن، بمعنى أن الحكم بالإدانـــة منعدم تماما.
فـــي حـــال ارتكب الجانـــي جريمة أخرى حلال ســـنتين مـــن تاريخ توقف .5	

النطـــق بالحكـــم ألزمـــت المحكمـــة الكفيـــل بمبلغ الضمـــان ونطقت 
. بة لعقو با

رضـــا المجني عليـــه بتقدير هـــذا التدبير جانـــب مفترض ممـــا يعني أن .6	
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القاضـــي لا يمكن أن يقرر هـــذا التدبير دون أن يناقـــش الجاني أو وليه 
ليســـتفصله عـــن وضعـــه وأحواله وحـــدود قدراتـــه على دفـــع مبلغ 

الكفالـــة والقيام بالتزامـــات أخرى تقدرهـــا المحكمة.
مـــن المهم الإشـــارة إلـــى أن نص المادة مـــن حيث طبيعـــة التدبير لا .7	

يتصـــور معـــه إلا أن القاضي قد كتب مســـودة الحكم وحـــدد العقوبة 
المقـــررة علـــى الجاني وفق مـــا هو منصـــوص عليه بالقانـــون غير أنه 
رأى إمكانيـــة إصـــاح الجاني فقرر من تلقاء نفســـه التوقف عن النطق 

بالعقوبـــة لغاية تحقيق هـــذه الإمكانية.
لـــن تنفذ الاجراءات الســـابقة وإن كانـــت ممكنة مع افتقـــار الحكومة .8	

لمنظومـــة رعايـــة اجتماعيـــة فعّالة يمكنهـــا ان تقوم بالإشـــراف على 
تنفيـــذ الالتزامات الاجتماعية المقـــرة في قرار المحكمـــة بالامتناع عن 

بالعقوبة.  النطق 

إن تدبيـــر الامتنـــاع عـــن النطـــق بالعقوبـــة – المنصوص عليه فـــي )م119 
عقوبـــات(– يمثل إحـــدى الآليات الاســـتثنائية التي تمنح القاضي ســـلطة 
تقديرية واســـعة، مما يجعله محلً لإشـــكالية تكييفية تســـتدعي التحليل 
الدقيـــق والتمييز بينـــه وبين نظـــام وقـــف التنفيذ المنصـــوص عليه في 
)م118 عقوبـــات(، فبينمـــا ينصـــب وقف التنفيـــذ على عقوبة صـــدر الحكم 
بهـــا ويجعـــل تنفيذهـــا موقوفًا لفتـــرة اختبار، فـــإن الامتناع عـــن النطق 
بالعقوبة يتعلق بمرحلة ســـابقة علـــى ذلك، وهي مرحلـــة النطق بالحكم 
ذاتـــه، فالقاضي وبالرغم مـــن تحقق قناعته الموضوعية بالإدانة اســـتنادًا 
إلـــى الأدلة )وهـــو ما تؤكده الإشـــارة إلـــى المتهـــم بصفـــة "الجاني" في 
المـــادة 115(، إلا أنـــه يمتنـــع عـــن إصـــدار الحكم الـــذي يثبـــت قضائيا هذه 
الإدانة بشـــكل نهائـــي، مقدماً اعتبـــارات السياســـة الجنائيـــة والإصلاح 
علـــى اعتبارات الجـــزاء والعقـــاب، وعليه فـــإن التكييف القانوني الســـليم 
لهـــذا التدبير لا يندرج تحت أســـباب ســـقوط العقوبة أو أســـباب انقضاء 
الدعـــوى الجزائيـــة التقليديـــة، وذلك لســـبب جوهري هو: أنه لا يســـقط 
شـــيء غير موجـــود فما من عقوبـــة صدر حكم بهـــا ولا مـــن إدانة ثبتت 
حتـــى يمكن القول بســـقوطهما؛ بـــل إن الطبيعـــة القانونيـــة الحقيقية 
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لهـــذا التدبير تكمن فـــي كونه تدبيـــرًا احترازيًـــا إصلاحيًا ذا طابـــع تهديدي 
مشـــروط. فهو تدبير اســـتباقي يصدر فـــي المرحلة الملامســـة للإدانة، 
يهـــدف إلـــى منح الجانـــي فرصـــة أخيـــرة لتجنب الآثـــار الجســـيمة للإدانة 
الجنائية، التي تتشـــكل فورًا عنـــد النطق العلني بالحكـــم، وذلك من خلال 
الالتـــزام الأخلاقي خـــال مدة الاختبـــار، وتنعكس الطبيعـــة الخاصة لهذا 

التدبير فـــي آثاره القانونيـــة الجوهريـــة وكما يأتي:

	⿛ فـــي حالـــة التـــزام الجانـــي واســـتقامته خـــال مـــدة الاختبـــار تتوقف
اجراءات اســـتكمال الدعـــوى الجزائيـــة دون أن يترتب علـــى ذلك حكم 
إدانة، فتبقى الســـجلات الجنائيـــة -الصحيفة الجنائيـــة- للجاني خالية من 
الســـوابق كما كانـــت، وهو ما يمثـــل الغاية الإصلاحيـــة القصوى لهذا 

. بير لتد ا
	⿛ في حالة الإخلال بشـــروط المحكمة وعـــدم الالتـــزام بتدابيرها المقرة

بتحفظهـــا علـــى النطـــق بالحكـــم )ارتـــكاب جريمـــة جديدة(: تســـتعيد 
المحكمة ســـلطتها الكاملة، فتنطق بالعقوبة التـــي كانت قد امتنعت 
عـــن النطق بها من قبـــل، بالإضافة إلـــى محاكمة الجانـــي عن جريمته 

الجديـــدة وفق الإجـــراءات القانونيـــة المنصوص عليها

وبهـــذا يتجاوز هـــذا التدبير الفلســـفة العقابية التقليدية نحـــو نموذج أكثر 
تطـــوراً، يمكن وصفـــه بأنه صفقة بيـــن الجاني والنظام العـــام تقوم على 
إســـقاط ما تبقـــى من إجـــراءات الملاحقـــة الجزائية مكافأة علـــى الالتزام 
والســـلوك الملتـــزم، مما يجعـــل من هذا التدبيـــر أداة فاعلـــة في تحقيق 
العدالـــة الجنائيـــة الإصلاحية التي تهدف إلـــى إعادة دمـــج الجاني بدلًا من 

والعقاب. الوصم 

وللتشـــابه الكبير بين نظـــام الاختبار القضائي وتوقيـــف تنفيذ العقوبة عدّ 
جانـــب من الفقـــه تدبير الاختبـــار القضائي نـــوع من أنواع توقيـــف التنفيذ 

وأطلق عليه وقـــف التنفيذ مع الاختبـــار. )المدهون، 2022(
فالامتنـــاع والتوقيف تدبيـــر قضائي واحـــد يأخذ إحدى صورتيـــن فهو في 
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الصـــورة الأولـــى تأجيل مؤقـــت للنطـــق بالعقوبة موقوف على شـــرط 
متمثـــل بوفـــاء المحكوم عليـــه بالتزاماتـــه التـــي تحددها المحكمـــة، فإذا 
تحقـــق ذلـــك يعتبر حكـــم الإدانـــة كأن لم يكن، وهـــو في الصـــورة الثانية 
تأجيـــل مؤقت لتنفيـــذ العقوبة واجتيـــاز المحكوم عليه للاختبـــار القضائي 
مؤداه ســـقوط الحكـــم الجزائي؛ وهنا يختلـــف تكييف فعـــل الامتناع عن 
النطـــق بالعقوبـــة عـــن التكييـــف القانونـــي لإجراء وقـــف تنفيـــذ الحكم؛ 
فالامتنـــاع عن النطـــق بالحكم يجعل إجـــراءات المحاكمة التـــي تمت كأن 
لم تكـــن طالما أن الحكم لم يصـــدر عن المحكمة ابتداءً، أمـــا وقف التنفيذ 
يمكـــن تكييفه كســـبب لســـقوط الحكـــم الجزائـــي بانتهاء مـــدة الوقف 
إذ لا يتصـــور تكييـــف نظـــام الامتناع عن النطـــق بالعقوبة فـــي الظروف 

نفسها كســـبب لســـقوطه )هياجنه، 1438ه، / 2017(

إن تدبيـــر الامتناع عـــن النطق بالعقوبـــة ليس مجرد بديل عن الســـجن، 
بل هـــو بديل عن الإدانة نفســـها كما أنـــه ليس عقوبـــة مخففة بل هو 
منحـــة قضائيـــة تهدف إلى محـــو الواقعـــة الجنائية تماماً من الشـــخصية 
القانونيـــة للجانـــي دون أن تبقى معلقة بصفحته الجنائيـــة مكافأة له على 
سلوكه الجديد السوي وإيماناً من المشـــرع بإمكانية إصلاحه دون الحاجة 
إلى تشـــويه ســـمعته الشـــخصية إلى الأبد فبموجب نص )م119 عقوبات( 
إذا التزم المحكوم عليه بشـــروط المحكمة وامتنع عـــن ارتكاب أي جريمة 
خلال مدة الاختبار المحددة بســـنتين، يســـقط الضمـــان المالي ويتوقف 
عن النطـــق بالعقوبة نهائيـــا، وبمـــا أن المحكمة لم تصدر حكمـــاً بالإدانة 
من الأســـاس، فإن الجاني لا يُعتبـــر من أصحاب الســـوابق القضائية، ولا 
يُســـجل أي أثر جنائي في صفحتـــه الجنائية، وذلك لأن الســـوابق تفترض 
صـــدور الحكم بالإدانـــة — وهو أمر لم يتحقـــق في هذه الحالـــة. وبالتالي، 
تزول جميـــع التبعـــات القانونية والاجتماعيـــة للواقعـــة دون الحاجة لأي 
اجـــراءات أخـــرى مثـــل رد الاعتبار فيعامل قانونا كأي شـــخص لم يســـبق 

له أن أدين بقضيـــة جنائية.
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تنفيذ العقوبات البديلة: 	3-6
يلزم التشـــريع اليمني إنشـــاء مؤسسات متخصصة للإشـــراف على تنفيذ 
العقوبـــات البديلـــة، يفتـــرض أن تُرفـــد بأخصائيين اجتماعيين ونفســـيين 
وقانونييـــن، يديرهـــا الجانـــب الحكومـــي عبر وزارتـــي العدل أو الشـــؤون 
العقوبـــات  الغايـــات مـــن تنفيـــذ هـــذه  الاجتماعيـــة، لضمـــان تحقيـــق 
بتحويلهـــا إلى برامج إصلاحيـــة حقيقية قادرة على تقديـــم الدعم والتأهيل 
للمحكوميـــن وإعادة دمجهـــم بالمجتمع. بينما يقتصر دور الشـــرطة على 
الدعـــم في حـــالات الطوارئ عند طلـــب الجهة المنفذة، فـــي حين تراقب 
النيابـــة التطبيـــق القانونـــي للتدابير من خـــال تقارير المتابعـــة، محتفظةً 
بســـلطة تعديل أو إلغـــاء هذه التدابيـــر وفقاً للتقاريـــر المقدمة كما نص 

عليـــه القانون.

إن أهـــم مهـــام المؤسســـات الاجتماعية كما نـــص على ذلك المشـــرع 
اليمنـــي في أحكام العقوبـــات البديلة تكمن في متابعـــة وتأهيل المحكوم 
عليهـــم خـــال فترة تنفيـــذ العقوبـــة البديلة عبـــر تقديم الدعم النفســـي 
والاجتماعـــي والمهني، وإعداد تقاريـــر دورية عن التـــزام المحكوم عليهم 
بتنفيـــذ التدابير البديلة وتقديمهـــا للنيابة العامة، وكـــذا العمل على إعادة 

دمجهم في المجتمـــع لمنع عودتهـــم للجريمة.

هـــذا يضمن تحويل العقوبة مـــن مجرد رقابة إلى عمليـــة إصلاح حقيقية، 
غيـــر أن هذا النمـــوذج يواجـــه تحديات جوهريـــة تتمثل في عـــدم وضوح 
الآليات الإجرائية لإنشـــاء هذه المؤسســـات ومـــدى جاهزيتها على أرض 
الواقـــع، وغيـــاب الكـــوادر المؤهلة الكافيـــة، وعدم وجود قنـــوات اتصال 
مؤسســـية فاعلة بين هذه الهيئات والســـلطة القضائية. مما يســـتدعي 
تدخلان الأول تشـــريعي عاجل لســـد هذه الثغرات عبـــر إحالة واضحة في 
التشـــريع الجنائي إلى الجهة المنفذة المســـؤولة، والثاني تدخل إداري من 
حيـــث وضع لوائـــح تنظيم ومعاييـــر محـــددة للمتابعة والتقييـــم، لضمان 

تطبيـــق عادل ونزيه يحقـــق الغاية الإصلاحيـــة للعقوبات.
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مـــن المهم جـــدا التنبيه إلـــى أن تطبيـــق العقوبـــات البديلـــة دون وجود 
مؤسســـات اجتماعيـــة ضامنـــة يترتـــب عليه نتائج عكســـية خطيـــرة جدا 

علـــى العدالة والســـلم المجتمعـــي تتمثل فـــي الآتي:
افـــراغ العقوبـــات البديلة مـــن مضمونها الإصلاحـــي والتهذيبي، حيث .1	

تتحـــول إلى إجراءات شـــكلية تفتقـــر للتأهيل النفســـي والاجتماعي. 
زيادة خطر عودة المحكوم عليهم للجريمة..2	
يفتـــح البـــاب واســـعًا أمـــام التطبيق غيـــر المحايـــد والانتقائـــي لهذه .3	

العقوبـــات. حيث تطبـــق العقوبـــات بانتقائيـــة وبدون معاييـــر عادلة 
. يهة نز و

تهدر فرص إعادة دمج المحكوم عليهم بالمجتمع..4	
مع غيـــاب الرقابة الفاعلة، يحـــول هذه العقوبات إلـــى مجرد محطات .5	

تنفيذ وهمية تســـاعد على الإفـــات من العقاب.
زيادة في معدل الجريمة..6	
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4. الخاتمــــــة

الانتقـــال مـــن عقوبـــة الســـجن إلـــى عقوبـــات بديلـــة فعالـــة يمكن أن 
يتحقق لكن مع ثلاث شـــروط؛ الأول: إرادة سياســـية وتشريعية صادقة 
ومثابرة، والثاني:إعداد المؤسســـة القضائية جيـــدًا للتعامل مع هذا النوع 
مـــن الاختيارات -تدريب القضـــاة وأعضاء النيابة- والثالث بناء مؤسســـات 
للرعايـــة الاجتماعية متخصصة قـــادرة على تنفيـــذ العقوبـــات البديلة بما 
يحقـــق غاياتهـــا النبيلة، مع عدم إغفـــال الدور المهم للإعـــام الذي يقرب 
للعامـــة مفهوم الإصـــاح والتهذيب بدلًا مـــن العقاب مـــع التأكيد على 
أن ما ســـتتضمنه هذه الورقة من توصيات ليســـت نظريـــة، بل هي نتاج 
لبحث وفحص ومراجعة واستفســـار ومناقشـــة مع متخصصين وبعض 
المؤسســـات، لهـــذا كل التوصيات الواردة فـــي هذه الورقـــة هي قابلة 
للتطبيـــق إذا توفـــرت النوايا الصادقة، ووُجِـــدت الرعاية الرســـمية الجادة، 
والدعـــم الكافـــي، فهي بهـــذا ســـتمثل اســـتثمار كبير للإنســـان وللمال 

الآتي: بتحقيق  بفعالية  وستســـهم 
	⿛.تخفيف الاكتظاظ السجني
	⿛  الحد من ارتكاب الجريمة
	⿛.تقليل الكلفة المالية التي تنفقها الدولة في مكافحة الجريمة
	⿛  .إعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع
	⿛  .تحقيق عدالة جنائية أكثر شرعية وإنسانية
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5. النتائج الرئيسة

أظهـــر التشـــريع اليمني وعيـــاً مبكراً بفلســـفة العقوبـــات البديلة من .1	
خـــال النص صراحة على التدابيـــر البديلة للاحتجاز مثـــل عقوبة العمل 
الإلزامـــي )م 44-45 عقوبـــات( ووقـــف تنفيـــذ الحكـــم )م118 عقوبات( 
والامتنـــاع عن النطـــق بالعقوبـــة )م119 عقوبات(، والتي تتماشـــى مع 

الجنائيـــة الإصلاحية. للعدالة  الحديثـــة  التوجهات 
يوجـــد إطـــار قانونـــي جيـــد للعقوبـــات البديلة فـــي قانـــون العقوبات .2	

اليمنـــي فالأحكام المنصـــوص عليها )العمل الإلزامـــي، ووقف التنفيذ، 
والاختبـــار القضائـــي( تمثل نواه جيـــدة للعقوبات البديلـــة لكنها تفتقد 

للآليات التنفيذيـــة والتكاملية مع السياســـة العقابية الشـــاملة.
غيـــاب المنظومـــة المؤسســـية نتيجة عـــدم النص علـــى تحديد دقيق .3	

لأليـــات العمـــل ومنهـــا الهيئـــات الإصلاحيـــة المتخصصة للإشـــراف 
على تنفيـــذ العقوبـــات البديلـــة )كمراقبة الســـلوك- تصميـــم البرامج 

التأهيليـــة- إعـــداد التقاريـــر الفنيـــة الدقيقة لمســـتوى التنفيذ(.  
الاعتمـــاد علـــى جهاز الشـــرطة في التنفيـــذ- كما فـــي )م 102 عقوبات( .4	

يحوّل العقوبـــة البديلة إلى تدبيـــر أمني بدلًا من كونـــه برنامجًا إصلاحيًا 
- يبي تهذ

ســـتواجه العقوبـــات البديلـــة فـــي اليمن نتيجـــة غياب المؤسســـات .5	
الرســـمية الاجتماعية وســـارت عملية تنفيذ هذه العقوبات الكثير من 
الإشـــكاليات في التطبيق العملي ستفســـد بالأخير الغاية من تطبيق 
تدابير هـــذه العقوبـــات وتتحول لوســـيلة للإفلات مـــن العقاب. من 

الآتي: أمثلتها 
	⿛ وقـــف تنفيذ العقوبة )م118 عقوبات( ســـيُطبق دون معايير واضحة

لفحص الشـــخصية مثلً، ودون متابعة خـــال فترة الاختبار.
	⿛ العلاج الإجبـــاري )م3/471 إ.ج( ســـيُنفذ في بيئة ســـجنية مشـــددة

)مصحـــات داخل الســـجن(، مما يناقـــض غايته الإنســـانية.
تظهر الفلســـفة العقابيـــة للتشـــريع العقابي اليمني غير متماســـكة .6	

من خلال ما يظهر فـــي النصوص المرتبة لأحـــكام وقواعد العقوبات 
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البديلـــة حتـــى كأنهـــا تبدو قـــد صيغت من أكثـــر من مشـــرع، فبعض 
النصـــوص )م119 عقوبـــات( تعكس فلســـفة متقدمة في السياســـة 
الجنائيـــة وتحديدًا في سياســـة العقـــاب -كالإصلاح بدلًا مـــن العقاب- 
بينمـــا أخرى لا تـــزال تقدم الرقابـــة والعقاب على التهذيـــب والإصلاح. 

عقوبات( )م102 
ـــذ بعض العقوبات البديلـــة -مثل العلاج الإجبـــاري، والمراقبة- بعد .7	 تُنفَّ

انقضـــاء العقوبة الأصلية بالســـجن، مما قد يوحي بتردد المشـــرع في 
تبنـــي هـــذه البدائـــل. إلا أن النص على تدابيـــر أكثر مرونـــة مثل العمل 
الإلزامـــي ووقف التنفيـــذ والاختبـــار القضائي، يُظهر الاتجـــاه نحو تدرج 
وتنـــوع في العقوبات بمـــا يتوافق مع ظـــروف الجاني، تحقيقـــاً للتدرج 

والتناســـب التشـــريعي في تنفيذ العقوبات البديلة. 
تمثـــل العقوبـــات البديلة )م44-45 عقوبـــات( -العمـــل الإلزامي- وفقًا .8	

لتنظيمهـــا الحالـــي في القانون فرصـــة كبيرة لحل اكتظاظ الســـجون، 
وتخفيفًـــا للأعبـــاء الاقتصاديـــة للجانـــب الحكومـــي ومنها المنشـــآت 
العقابيـــة، وكذا حلً لإنقاذ العشـــرات مـــن الكوادر الفكريـــة والعلمية 
من دفعتهـــم زلات غضب وحماقـــات ردات فعل إلى ارتـــكاب وقائع 
تمثـــل بطبيعتهـــا النصيـــة جرائـــم محـــدودة وبســـيطة، قـــد تقـــذف 
بهـــم لبيئة الســـجن التـــي ترميهم هـــي الأخـــرى لأحضـــان المجرمين 
ومســـتنقع الجريمة الجســـيم الذي لا عود منه، فيتحولـــون من عنصر 

بنـــاء للمجتمـــع إلى حلفـــاء مع مجرميـــن لهدمه.
العقوبـــات التـــي تنفـــذ قبـــل تنفيـــذ العقوبـــات الأصلية مثـــل وقف .9	

التنفيـــذ، والاختبـــار القضائـــي لا يمكـــن فنيـــا تنفيذها مع تحقـــق غاية 
الإصلاح والتهذيب للمحكـــوم عليه لعدم وجود مؤسســـات إصلاحية 
اجتماعيـــة وفقًـــا لما نـــص عليـــه القانون تقـــوم برعايـــة وتنظيم ذلك 

لضمـــان تحقيـــق غائية العقوبـــة – الإصـــاح والتهذيب- 
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6. التوصيــــات

 إصدار قانون خاص للعقوبات البديلة يتضمن الآتي:.1	
جميـــع تدابير العقوبـــات البديلة مثل: العمل الإلزامـــي، وقف تنفيذ ◄	

العقوبـــة، الاختبـــار القضائي -الامتناع عـــن النطق بالعقوبـــة-، الوضع 
تحـــت المراقبـــة، العـــاج الإجبـــاري إذا كان المـــرض جزء من أســـباب 

ارتـــكاب الجريمة. 
شـــروط تطبيـــق تدابير العقوبـــات البديلـــة، ومؤسســـات التنفيذ، ◄	

وآليـــات المتابعـــة. وتوزيـــع الســـلطات بيـــن الجهـــات ذات العلاقة: 
القضـــاء – النيابـــة العامـــة- وزارة العـــدل – وزارة الشـــئون الاجتماعية 

)الشـــرطة( الداخلية  والعمـــل- 
من شـــأن إصدار قانون خـــاص للعقوبات البديلـــة أن يوحّد إطارها ◄	

التشـــريعي كما ســـيعمل على ترجمة السياســـة الجنائيـــة للدولة عبر 
تضمينها مجموعة من الأحكام التي تســـتهدف ترتيـــب قواعد وأحكام 
العقـــاب بعيـــدًا عـــن أثـــار الحبـــس المدمرة، كمـــا ســـيتضمن تعريف 
للعقوبـــات البديلـــة، وتحديد لطبيعتهـــا القانونية وغاياتهـــا الأخلاقية، 
وبدائـــل العقوبـــات، وإجـــراءات هذه التدابيـــر، والمؤسســـات القائمة 
عليهـــا، وتحديـــد الأدوار بدقـــة بمـــا يكرس غايـــة الإصـــاح والتهذيب 
للجانـــي من جهـــة ويعزز مـــن منعه من العـــودة للجريمـــة من جهة 
أخـــرى. كمـــا أن إصـــدار قانـــون للعقوبـــات البديلـــة ســـيعزز الطبيعة 
الاجتماعيـــة لتدابيـــر إصـــاح الجانـــي وتهذيبـــه ويمنحها الاســـتقلالية 
والوضـــوح، بعيدًا عـــن كونها مجـــرد إجراء من إجـــراءات التنفيـــذ الجنائي.

يمكن التوســـع في العقوبات البديلة لتشـــمل حتـــى مرتكبي جميع ◄	
الجرائم غير الجســـيمة مالم يوجـــد نص في العقوبـــة الأصلية للجريمة 
يفترض إجـــراءات او تدابير أخـــرى تعيق تنفيذ ذلك، وبشـــروط دقيقة 

تمنـــع الانتقائية فلا يســـتفيد منها إلا مـــن يرجى صلاحه.
مراعـــاة تعديل بعـــض النصـــوص التشـــريعية أو إصدار لوائـــح تنظم .2	

أليـــات العمـــل وإجـــراءات التنفيـــذ مثـــل )م44-45 عقوبـــات( بإضافة 
نـــص يمنـــع القاضي من اتخـــاذ قرار بتوقيـــف العمـــل الإلزامي بطلب 
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مـــن النيابة إلا بعـــد مناقشـــة المحكوم عليه حـــول ذلك، وكـــذا )م118 
عقوبات( بإضافـــة فقرة تُلزم القاضي بالاســـتناد إلى تقريـــر اجتماعي/ 
نفســـي قبل منـــح وقـــف التنفيـــذ، وكذلك التحـــدث مـــع الجاني قبل 
تقريـــر التدبير حتى تكـــون المحكمة على بينة عند اختيار التدبير ليناســـب 
شـــخصية ووعي وقدرة واســـتعداد الجاني نفســـيا واجتماعيا ومهنيًا؛ 
وكـــذا )م102 عقوبـــات( بحيـــث يســـتبدل دور الشـــرطة بمؤسســـات 
إصلاحيـــة تهذيبية أو مؤسســـات متخصصة تنشـــئ بـــوزارة العدل أو 
وزارة الشـــؤون الاجتماعيـــة أو تفعيل ما هو موجـــود منها والوقوف 

علـــى أســـباب تعثرها وغيابها خـــال الفترات الســـابقة.
العمل على إنشـــاء مؤسســـات للخدمة الاجتماعيـــة لمتابعة المحكوم .3	

عليهـــم، مـــع تصميـــم برامـــج تأهيلية فرديـــة وتقديـــم تقاريـــر دورية 
للنيابـــة العامة عن مســـتوى التأهيل، بحيث تتضمـــن كوادر متخصصة 

)أخصائيـــون اجتماعيون، نفســـانيون، مرشـــدون مهنيون(.
تفعيل دور القضاء والنيابة من خلال الآتي:.4	

تدريـــب القضاة وحثهم علـــى اختيار البدائل العقابيـــة كخيار أول في ◄	
الجرائم غير الجســـيمة.

إنشـــاء دائرة متخصصة بالنيابة العامة )الضبطيـــة القضائية( لتقييم ◄	
عمليات تنفيـــذ العقوبات البديلة.

ربـــط العقوبـــات البديلة ببرامج إصلاحية تســـاعد الجانـــي على التخلص .5	
مـــن البيئة الإجراميـــة وتحثه علـــى العمل والاجتهاد فـــي ذلك مثل:  

إلزام المحكوم عليه ببرامج التدريب المهني.  ◄	
العلاج من الإدمان -إذا كانت الجريمة مرتبطة به-.  ◄	
خدمات للمجتمع -العمل الإلزامي-.◄	
جبـــر الضرر عبر إلـــزام المحكـــوم عليه بدفـــع التعويضـــات أو تقديم ◄	

خدمات مباشـــرة للمجنـــي عليه-العدالـــة الجنائيـــة التصالحية-.
عدم تطبيـــق عقوبة الغـــاء التدابير مفاجـــأة لمجرد اختـــال في عملية .6	

الالتـــزام من خـــال اعتمـــاد معاييـــر مرنـــة ومتدرجـــة للجـــزاءات عند 
كالاتي  التدابيـــر  شـــروط  مخالفة 

تطبيـــق نظام متـــدرج للجزاءات )إنذار      تشـــديد الشـــروط        إلغاء ◄	
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البديلة(.   العقوبة 
منح حوافز للالتزام النموذجي )كإلغاء العقوبة قبل انتهاء المدة(. ◄	

نشـــر ثقافة العقوبـــات البديلـــة عبر الإعـــام وورش العمـــل، كبديل .7	
فعّال وعـــادل للعقوبات الأصلية للحد من اعتراضـــات الغير -مقاومة 

التغييـــر- عند اتخاذ هـــذه التدابير.
التعـــاون مـــع منظمـــات المجتمـــع المدنـــي عبـــر عقـــد شـــراكة بين .8	

وزارة العـــدل والشـــؤون الاجتماعيـــة والهيئـــات المتخصصـــة وفـــق 
وبحـــدود الاختصاص والمهام مـــع المنظمات والمؤسســـات الخيرية 
والاجتماعيـــة لتنفيـــذ برامـــج التأهيل والتهذيـــب والعـــودة للمجتمع، 

وتشـــجيع منظمـــات المجتمـــع علـــى النشـــاط في هـــذا المجال.
وهـــذا يمكـــن أن يتم بمنشـــور يصـــدر من هيئـــة التفتيـــش القضائي .9	

لقضـــاة المحاكـــم يحثهـــم عند الحكـــم بتدابيـــر العقوبـــات البديلة على 
ضرورة الاســـتماع للمحكـــوم عليه، ومناقشـــته في مرحلتيـــن الأولى 
بدايـــة قبل تقرير تدابير العمل الإلزامي خاصـــة وجميع تدابير العقوبات 
البديلة عامة ليمكـــن على ضوء ذلك اختيار التدبير المناســـب لظروفه 
الشـــخصية والعلميـــة والمهنيـــة والاجتماعيـــة، والثانيـــة عنـــد طلب 
النيابـــة مـــن المحكمة إعـــادة المحكوم عليـــه لتنفيذ العقوبـــة الأصلية 
-الســـجن- بحجة التكاســـل كما جاء فـــي )م45 عقوبـــات( لتمكينه من 

الدفاع. حق 
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